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رــر وتقديـشك

الغاية منعمة العلم، وأسأله توفيقي لتحقيق نعلى كثيراعز وجل حمدااللهأحمد 

ني أتقدم ʪلشكر الجزيل نولأن العرفان ʪلجميل أقل واجب، فإهذا البحث المتواضع

إتمام ل أجتوجيهاته الصادقة منى علبن عيسى أحمد إلى الأستاذ الفاضل الدكتور 

معلى قبولهالكرام ةتذاالشكر والتقدير إلى الأسكما أتقدم بخالصهذا البحث

كما أتقدم بجزيل المشاركة في لجنة مناقشة هذا البحث مما يزيده قيمة وتشريفا

.لكل من ساهم في إʭرة العقول بعلمهالشكر 

لتقديم لصحة والعافية وأن يوفقنا جميعاʪيمتع الجميع تعالى أنوأخيرا أدعو الله 

.و المعرفةفي مجال العلمالمزيد من الإنجازات



إهــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين و كل العائلة والأصدقاء و الزملاء 

و كل  طاقم جامعة الدكتور مولاي الطاهر من أساتذة وموظفين  الذين يسهرون 

.نبراسا للعلم و المعرفة على السير الحسن للجامعة حتى تبقى 
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ة ــمقدم

الاجتماعية و الاقتصادية، لذا التنميةفي أساسيمكانة و دوربمختلف أنواعه لعقارلإن

عبرو ازدادت أهمية العقارو جعلته أساسا في تقدمها الإرثحديثا đذا ارتبطت الحضارات قديما و 

الحياة، فأصبح التطور مرتبطا ʪلوضعية مجالاتالعصور ʪرتباط الملكية العقارية ʪلتنمية في جميع 

المعيشة مرتبطا ʪزدهار الدخل و مستوى،وأصبح)ʪ)1لملكية العقاريةعلاقتهاو للأفرادالاجتماعية

.اتساع الملكية العقاريةو 

بمختلف التنميةمجالاتالتحكم وتطويرفبقدر تنظيم وتوجيه الاستثمارات العقارية يمكن 

واتساع نطاق الملكية العقارية و تنظيمها تزدهر بتطورأشكالها العمرانية، الفلاحية و الصناعية لأنه 

معها الحياة الاجتماعية للشعوب لذلك فقد اهتمت معظم التشريعات đا وبما أن العقار هو جوهرها 

خاصة، يتضح رقيته سواء كانت الملكية عامة أوافظة عليه وتكبير من أجل المحنه يتمتع ʪهتمام إف

، نظرا لوجود وضعيات تتميز العقاريةموعة القوانين التي تنظم الملكيةهـذا جليـا مـن خـلال مج

الملكية من المنازعات بسبب صعوبة إثباتعنه الكثير، انجروالاستقرارارب وعدم التجـانس ʪلتض

بشكل غير شرعييشغل ملك من أملاك الدولةناك منالأحيان  فهغالبفيصلهاأالعقارية و 

.لا يملك سند أو سنده ʪطل في نظر القانونهناك من و 

عرفت الجزائر إسرافا كبيرا وفوضى في استغلال العقار في إطار عملية التنمية التي بدأēا في فقد

لبلاد في حالة عدم اسـتغلال السبعينات، وتبين أن هناك أضرار قد تنعكس سلبا على مستقبل ا

المتضـمن التوجيـه 90-25العقـار بصورة فعالة  وصدرت مجموعة من التشريعات منها القانون رقـم 

المتعلق 90-30والمتمم والقـانون رقـم المتعلق ʪلتهيئة والتعمير المعدل90-29العقاري  والقانون رقم 

-0706ن القانون التوجيهي للمدينة والقانون رقم المتضمʪ06-06لأملاك الوطنية والقانون رقم 

المتضـمن تحديـد قواعد 08-15المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها والقانون رقم 

.مطابقة البناءات وإتمام انجازها
-و العلوم السياسيةالحقوقكلية-نيل شهادة الماسترلمذكرة الجزائريالتشريع فيالملكيةلحماية،الشهر العقاري كآلية طلحة محمد غليسي)1(

.2014جامعة محمد خيضر بسكرة سنة -الحقوققسم 
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ونظرا لأهمية العقار في مجال الاستثمار صدر قانون التوجيه العقاري الذي يعد النص الأساسي

الأصلية التـي تثبـت لتنظيم العقار في الجزائر من حيث تصنيفه للملكية العقارية و اشتراطه للسندات 

الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية أو أن يكون للحائز أو الشاغل سند قانوني يبرر 

على الدولة وضع قوانين هدفها القضاء و من أجل إحداث تنمية محلية،هذه الحيازة أو هذا الشغل

.محددا أساسيا في إنجاح عملية التنمية على الإختلالات الداخلية من أجل توفير العقار لأنه يعتبر

هل تمكن المشرع من اعتماد نظام الإشـكالية الأساسية وتتمثل في أولاو من هنا نطرح

في التنمية المحلية؟ تهمدى مساهمقانوني فعال بخصوص العقار وما

:و للإجابة على هذا التساؤل ارϦينا أن نجزئه إلى إشكاليات جزئية أهمها 

و أهم النصوص المنظمة له؟ الإطار القانوني المعتمد لترقية العقارماهو/ 1

ما هي أهم الهيئات المسيرة للعقار؟/ 2

ما دور العقار بمختلف أشكاله في تطوير التنمية المحلية؟/ 3

أسباب اختيار الموضوع :ʬنيا

وحساسيته  العقارفضلا عن التساؤلات الكثيرة التي يثيرها هذا الموضوع، فإنه ورغم أهمية 

رتبط ʪلجانب الاجتماعي والاقتصادي للسكان، ورغم أنه عرف تةاستراتيجيذا أهميةيعتبركونه

ق الأنسب لاستغلاله يحالة عدم استقرار لمدة طويلة، مما يفتح مجالا واسعا للبحث عن الطر 

وتحقيق الأهداف المرجوة منه إلا أن البحوث العلمية لم تسلط أضواءها حوله ʪلشكل الكافي،

وحتى النصوص المختلفة لم تعطيه حقه كاملا بدليل حالات التذبذب و الاختلالات المتكررة  

وذلك قصد الإلمام قدر الإمكان  وإعطاء الموضوع حقه  الأمر الذي دفعنا إلى هذا الاختيار

.متواضعبشكل



ــــــــــــــة مقدمــــــ

3

عدم المعرفة من طرف البعض للإطار القانوني المنظم  دفعنا إلى هذا الاختيار أيضا وأيضا

فهم الدور المهم الذي يؤديه من أجل النهوض ʪلتنمية ، وصعوبة للعقار والأهمية التي يمتاز đا

.المحلية وʪلتالي الاقتصاد الوطني

أهداف البحث : ʬلثا

تبيان أهم محاولا1989خاصة بعد دستورا التشريعات đتمعرفة القواعد الجديدة التي أت-1
ēامرتكزا.

.موضوع الملكية العقاريةإزالة كل غموض أو إđام يخيم على -2

أشكاله سواءا أهم أسس التنمية المحلية بمختلف الدور الذي يلعبه العقار كأحدمعرفة -3
.الحضري، الصناعي أو الفلاحي 

المنهجية المتبعة: رابعا

أساسالمتبع، ولأن موضوع الدراسة يرتكزلأن طبيعة الموضوع هي التي تحدد طبيعة المنهج ا

من الكتب المتخصصة فقد كان المنهج المذكرات و مجموعة، المراسيمالقانونية،النصوصعلى

.الأنسبالأقرب والوصفي والتحليلي لتلك النصوص هو

الدراسات السابقة : خامسا

دراسة، فكان من أهم تثري هذه الالتيالمؤلفات و المذكرات والتعليمات هناك العديد من 

التقنيات –1994التشريعات العقارية وزارة العدل مديرية الشؤون المدنية سنة عليه ما تم العثور

ʪلإضافة إلى مجموعات 2000الاولىالعقارية ليلى زروقي الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة 

توي على التعليمات و المنشورات النصوص الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والتي تح

.الكتب الخاصة đذا اĐال وبعض2013غايةإلى 2004كرات من سنة المذ و 
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مصادر ومراجع البحث وكيفية الاستفادة منها: سادسا

 ʭعلى عدة مصادر ومراجع وقد استفد ʭفي الحقيقة لم تصادفنا عوائق كبيرة فقد اعتمد

رغم ذلك لا بد همة منها ʪلقدر الذي مكننا من استنباط والتمكن من أخذ معلومات جد م

العقبات التي واجهناها منذ بداية البحث، فرغم تنوع الدراسات وتعددها في ببعض من الإقرار 

الاĐا تميز الدراسات في هذإيجابيةلملكية العقارية بشكل عام وهي ʪلطبع ميزة االعقار و موضوع 

عن غيرها، إلا أن الصعوبة تكمن في ندرة الدراسات والمراجع المتخصصة، ولعل سبب ذلك هو 

التي لم تعرف و النصوص التي كانت تحكمه đا صعوبة الموضوع والمراحل المختلفة التي مرت

الواقعأثبتنصوصفي كل مرة لإعادة النظر فيانسجاما وتواصلا، وهو ما جعل المشرع يتدخل

ʪلإضافة إلى حالات التشابه الكثيرة سواءا في البحوث أو الكتب و المؤلفات ،اليتهاعدم فع

.وذلك بخصوص مجال دراسة العقار حيث طغى عليها التكرار لنفس المعلومات 

:خطة البحث: سابعا

وفي سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من البحث، والتزاما ʪلمنهجية المتبعة قسمنا البحث إلى 

الفصل الثاني وفيونظامه القانوني الإطار المفاهيمي  للعقار تناولناالفصل الأول في فصلين

.الخاتمةالعقار كعامل أساسي في التنمية المحلية ثم

القوانين التي تنظم العقار وتم في الفصل الأول الإجابة عن التساؤلات المتعلقة ϥهم 

الثانيالمبحثالمبحث الأول ماهية العقار وفي تناولنا فيوالملكية العقارية ʪلاعتماد على مبحثين

ية العلاقة التي تربط بين تم تبيان أهمالفصل الثانيالإطار القانوني للعقار والهيئات المنظمة له وفي

العقار الفلاحي دور الثانيلمبحثاالحضري وفي التنمية المحلية وذلك بمبحثين الأول دورالعقار العقارو 

.والصناعي 



الفصل الأول

الإطار المفاهيمي للعقار ونظامه القانوني
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ونظامه القانونيالإطار المفاهيمي  للعقار:الفصل الأول

الجزائر من بين الدول التي يشكل فيها العقار هاجسا ʪلنسبة للدولة في حد ذاēا وʪلنسبة إن 

والمحافظة للملاكين له أيضا،  لذلك حاز العقار على اهتمام كبير من طرف المشرع من أجل ترقيته

، وهو ما تجسد في الترسانة تنميةفي التهو الاقتصاد الحر واقتناعه ϥهميعليه، خصوصا بعد توجهه نح

لذا سنتناول هذا الفصل في مبحثين الأول حول ماهية صدرت حتى الآنالكبيرة من القوانين التي 

.الإطار القانوني للعقار والهيئات المنظمة لهالعقار و الثاني 

ماهية العقار:ث الأولالمبح

وغيره وتعديلاتهن المدنيو لقد قسم المشرع الجزائري الأشياء إلى عقارات ومنقولات،فاهتم القان

العقار خصوصا في مطلبين الأول ، وسنتطرق إلى تعريف ودراسة أهمية كبيرةđذا التقسيم لما له من

.الملكية العقارية و تصنيفاēانتطرق فيه إلى مفهوم العقار وتطوره التاريخي وفي المطلب الثاني 

وتطوره التاريخي مفهوم العقار:المطلب الأول

وأنواعهتعريف العقار:الفرع الأول

العقار تعريف-1

عرفه تلف وقددون ــبأخرمكان إلىالثابت المستقر في مكانه غير قابل للنقل الشيءهو 

منهبت  فيه  ولا يمكن نقله ʬو مستقر بحيزشيءكل "ϥنه دنيق م683المشرع الجزائري في المادة 

.(1)"...فهو منقول شيءمن كل ما عدا ذلك و  دون تلف  فهو عقار 

دون تلف وهذا خلافا آخرمكان إلىمن مكانهللنقلهوالشئ الثابت غير قابل إذنفالعقار 

.ʬبت غير يتميز بموقع الأخيرللمنقول لان هذا 
، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 29/09/1975، المؤرخ في رقم 75/58من الأمر 683المادة )1(

1033، ص 30/09/1975، المؤرخة في 78الشعبية، العدد 
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أنواع العقارات-2

توجد ثلاثة أنواع من العقارات، عقارات بطبيعتها وعقـارات تبعـا لموضـوعها وعقـارات 
:ʪلتخصيص نتناولها وفق ما يلي

العقارات بطبيعتها-أ

الخ،  ...هي الأشياء المادية التي لها وضعية ʬبتة غير متنقلة فتشمل الأراضي، المبـاني،  الأشـجار 

فرق في أن تكون معدة للزراعة أو للبناء أو أرضا حجريـة أو رمليـة،  وتشمل ʪلنسبة للأرض لا

ا عقارات دون الأرض الأبنية المشيدة فوقها و تعد الأشياء الثابتة و المستقرة على الأرض أو فـي ʪطنهـ

ة عليه،  فهذا لا يؤثر في طبيعتها العقارية إن كان مالكها غير مالـك الأرض المقامالنظر إلى مالكها، 

فالأبنية التي يقيمها المستأجر بترخيص من المالك على الأرض المؤجر ة تعتبر عقارات بطبيعتها لأĔا 

و تعد المباني عقارات بطبيعتها فتشمل جميع المنشآت المقامة عليها (1)مستقرة و ʬبتة في الأرض

الآʪر لأĔا مثبتة في الأرض و سواء على سطح الأرض أو تحتها كالمساكن و المصانع و الجسور 

.(2)فيهاتتخذ حيزا مستقرا و ʬبتـا و 

العقارات بحسب موضوعها-ب.

يعتبر مالا عقارʮ كل حق عينـي على :" همن القانون المدني الجزائري على أن684عرفتها المادة 
فـالحقوق العينية "ـار عيني علـى عقعقار بما في ذلك حق الملكية،  و كذلك كل دعوى تتعلق بحق 

الأصلية كحق الملكية،  حق الانتفاع،  حق الارتفاق و حق الاستعمال،  و الحقوق العينية التبعية 
و حق الامتياز،  تعد كلها عقار كـون ي،  الرهن الحيازي،  حق التخصيصالأخرى كالرهن الرسم

.(3)ن موضوعها منقولا فتعد منقولاموضوعها عقارا،  فإذا كا
، لبنان ، زهدي يكن ، شرح مفصل جديد لقانون الملكية العقارية و الحقوق العينية غير المنقولة ، الجـزء الأول ، الطبعـة الثالثة ،دار الثقافة (1)

.46.، ص 1985بيروت ، سنة 

207، ص 1985محمد حسنين ، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، سنة (2)

8،ص 2000عمر حمدي ʪشا ، نقل الملكية العقارية ، دار هوما ، الجزائر سنة (3)
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: العقارات ʪلتخصيص- ج 

إن العقار ʪلتخصيص هو منقول بطبيعته منح له صفة العقار نظرا لاستغلاله و تخصيصه مـن 

من القانون المدني تعريف هذا النوع من 683ورد في الفقرة الثانية من المادة . قبل مالكه لخدمة عقاره

لعقـار أو غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا علـى خدمتـه هـذا ا:" العقار 

،  فالمشرع جسد شمولا أحكام العقار على المنقولات التي أعـدت "استغلاله يعتبر عقارا ʪلتخصيص 

.لخدمته و استغلاله لمنع أي عرقلة تعطل منفعة العقار

:شروط صيرورة المنقول عقار ʪلتخصيص

أن يكون لدينا منقول بطبيعته وعقار بطبيعته -

مالك العقار هو مالك المنقول في الوقت نفسه -

أن تكون هاته المنقولات لخدمة العقار -

)1(توفر رغبة مالك العقار في أن يخلق رغبة رابطة المنقول والعقار-

مراحل العقار التاريخية :الفرع الثاني

الفترة الاستعمارية ثمʪلعهد العثمانيابتداءالنظام العقاري في الجزائر بمراحل متعاقبة ومتميزةمر

)2(ما بعد الاستقلالوأخيرا

ثمانيعمرحله العهد ال: الأولىالمرحلة 

:التسميات العقارية منأنواعإلىهذه المرحلة انقسمت الملكيات في

أوتكن في حوزة أي مالك تركت بدون استغلال ولمالتيالأراضيمن : السواد أراضي- /01

السكان من تكون بعيدة عن العمران  خاليةغير صالحة للزراعة وهي عادةالتي كانتأومتصرف

. الدولة تعتبر في حيازةينتفع đا أي شخص وهي مع عدم ملكيتها لاحد و ألا يمتلكها بحيث
8ص 2000سنة حمدي ʪشا عمر  نقل الملكية العقارية دار هومة )    1(

2008كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر ʪتنة سنة ،رسالة ماجستير،عدم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة ،زرارة عواطف )2(
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: العرشأراضي- /02

ϵستغلالهاعادة الدوار الذين يقومونأوالعرش أوسكان القبيلة إلىيعود التصرف  فيها 

من الأراضي للاستغلال ع ترك جزءــــمنصيب منها حسب وحاجاتهأسرةأولكل بيت جماعيا 

.ه بورا ــتركأوبه في الرعيللانتفاعالجماعي

كان إذوالمناطقالأقاليمحسب الزراعية  تتغير تسميته النوع من الملكياتهذاأنومما يلاحظ 

العرش في الوسط وϥراضيالجزائريʪلغربةــالسبقيوϥراضيالأقصىببلاد الجماعة  ʪلمغربرف يع

.التونسيةوϥرض قبائل العرب ʪلبلاد الجزائري والشرق الجزائري 

: الوقف أراضي-3

من حيث طريقة ف ـنوهي تصالخيرية الـالأعمىـعلفاقـالإنت فيـالتي  حبسالأراضي

) الحبس العام ( ري ـالوقف الخيفأما يـأهلووقف وقف  خير ي إلىوكبقية الانتفاع đا استغلالها 

عملا ϥحكام المذهب المالكي السائد ة التي حبست من اجلهاـفيعود مردوده على المصلحة العام

.العامة منفعته تعود مبدئيا على المصلحة إنبصفة عامة الذي يشترط في الحبسʪلجزائر

يث لا ـبحها ـبظ đا الحبس بحق الانتفاع فهي التي  يحتفالأهليالوقف أراضيوأما

ى العقب او ϵنقطاع تسلسلانقراض د ـبعإلااــأساسهـمن اجلذي حبستـرض الـرف على الغـتص

الأراضياستمرت وقد هذاالحبسفي وثيقة منصوص عليه المحبسة حسب ما هوالأرضصاحب 

على تستحوذ18القرن مطلع مع أصبحتالعثمانية حتىالفترة يلة طفي الانتشار الموقوفة

ملكيات أوالمتاحةلكيات ـالماع  سوى ـوالاتسميةـالأهيث ـمن حمساحات شاسعة لا يماثلها

يؤلف نصف 18ق من الأولالربع ي ـوفة فـالموقالأراضيمدخول أصبحففي الجزائرالدولة 

ر ـــــفي الجزائكية العقارية ـالملزتـتميترة ـهذه الفوخلالانه ويلاحظ .في الزراعية الأراضيمدخول كل 

لم الجزائرفي الأتراكامـلان الحكالإسلاميةريعة ـالشأحكامالناتج عن تطبيق مـوالتنظيʪلاستقرار 

إذالمخزنية للمطالب إخضاعهاجاهدين على الملكيات بل عملواأوضاععلى يدخلوا تغيرات جذرية 

. وتطويره على مراجعة النظام الجبائي للأراضيتنظيمهماقتصر
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: البايلك أراضي-4

في حوزة بيت مال وأصبحتالباي لسلطة وكانت خاضعة أملاك الدولة حالياتمثلالتي 

التي مرت đا الأحداثأنإلاؤمنين نيابة عن جماعة المسلمينالمأميروتحت تصرف المسلمين 

وبذلك الخراجيةراضيلأʪالمتعلقةالإسلاميةالشريعةأحكاملم تساعد على تطبيق آنذاكالجزائر 

على مما يساعدالتصرف فيها للحكامويخول التي تعود ملكيتها مباشرة للدولهالأراضيأصبحت

وفي المغرب البايلككانت تعرف في الجزائروتونس بملكيات التي  لدولة لالأراضي التابعةالتوسع في 

.المخزن ϥراضي

واستخلاص الضرائب رض ـففيصارمة سياسة هجواوانتاهتمام الحكام بدواخل البلاد تزايد

في السهول تنتشر )الدولة ( البايلك أراضيوكانت اغلبعهد الباʮت في الجزائرأثناء(1)الجباʮت

المواصلات طرقهل السيطرة عليها لقرđا من تسالجهات التيأوالحبوبلإنتاجالملائمة الخصبة 

.الحصينه والقلاعوالمراكز الرئيسية 

:الاستعمارية ةتر الفالملكية العقارية  في المرحلة الثانية 

سائدة في العقارية التي كانت الأوضاععلىليطبقه جديد نظام بجاء المستعمرلقد 

الملكية القانون الفرنسي على ويتم تطبيق الدولة دومين ام البايلك ليصبح ظحيث غيرت من نالجزائر

أراضيثم والأتراكوالموظفينالداʮت والباʮتأراضيوعلى الشاغرة الأملاكعلى في الجزائر خاصة

. على الهجرة اجبروانالذيأوالذين غادروا الجزائر الجزائريين 

لإثباتمجموعة من القوانين إصدارنتج عنه تخذته السلطة الاستعمارية اهذا التغيير الجذري الذي إذ

: قوانين عدةآنذاكالملكية عرفت وعليه ا لهووضع سندالملكية العقارية

.

28ص 1986الدين سعيدوني دراسات في الملكية العقارية المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرʭصر)1(
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. التسجيل المتضمن  حقوق1800قانون -/1

.التوثيق مهنة تنظيمالمتضمن 0418- /02

.1846و1844فيالصادرينالأمرينالتمليك عن طريق- /03

العقاري ʪلإشهارالمتعلق1855مارس 23قانون - /05

1863افريل 22في الصادر تكونسليوس  ناتمرسوم سي- /06

. واريني بمشروع المعروف 1873جويلية 26القانون المؤرخ في - /07

1873جويلية 26بقانونالخاصة الخاص ʪلتعديلات 16/08/1926ثم جاء قانون - /08

على المعارض وليس على الإثباتبتحميل عبء القاضي: 04/08/1926قانون- /09
. الحائز 

في هذا التي لم تحل قضائيا جميع العمليات ألغىالذي : 1951قانون جانفي - /10
: والأوامر التالية السلطة  الفرنسية  المراسيم أصدرتالخصوص 

ʪلتراضي المبادلات تشجيع إلىيرمي من خلاله 26/03/1956فيالمرسوم المؤرخ - /11

العينية والحقوق الملكية ومعاينة Ϧسيس إلىيرمي 03/01/1959في المؤرخ الأمر- /12
. والأعباء

. القبائل في منطقة العقارات الخاص بتبادل : 09/02/1956قانون -/13

الريفية لمستثمرات تجميع إلىيرمي 26/03/1956في المؤرخالمرسوم - /14

بمقتضى 01/03/1961من تداء طبق  ابالنظام الشهرالعقاري الجديد إصلاح- /15

ϵستثناءالوطنيعبر كامل التراب ذلك 18/01/1961في المؤرخ - 61/52-المرسوم 

.01/12/1963من ابتدءاالإصلاحذلك تشملها حيث آنذاكولايتي الواحات والساورة 
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سلطةتحت الأراضيوضع و المبادلات تشجيع بالاستعمارية النصوص الصادرة في الفترة تميزت 

ولية المسح  ـعدم شمو اما شخصيا ـنظكان يث  ـبحام الشهر العقاري ظنمع اعتمادالفرنسي القانون

لاكـأمإلىالأراضيوتم تقسيمالرسميةولا يشترط يعتمد على التراضي ترة ـلك الفكان التعاقد في تف

.الدومين الخاصوأملاكالدومين العام

يشرف التيمن طرف مكاتب التوثيق إما ررتحالفترة كية العقارية في تلك للملالعقود الناقلة 

بمكتبوتشهرتسجلالفرنسيةتحريرها ʪللغةويتم العقود موثق  مساعد يتلقىأوعليها موثق 

ʪشا أويشرف عليها القاضي الشرعيالتيالشرعية المحاكم وإماالصبغة الرسمية لإعطائهاالرهون

التسجيل مصالحإلىثم تقدم ية في دفاتر تقيد فيها كل العقود ـالعربيتلقى العقود ʪللغة عدل 

. التسجيل قبض حقوق للتأشير عليها قصد والطابع 

البناʮت المتواجدة في الوسط أوالأرضيةالمحاكم الشرعية تنصب على القطععقود قضاة معظم

فليسالوسط الحضري أماالإسلاميةالشريعة دتخضع لقواعالعقارية كانت الملكية إنحيث الريفي 

.الفرنسيللقانون المدني لخضوعها على العقاراتالتي تنصب قودلعار يلتحر الصلاحيات لهم 

: مرحلة ما بعد الاستقلال: المرحلة الثالثة

به المعمول التشريع  يمدد(1)31/12/1962في رمن القانون الصادالأولىجاء في المادة 

.الوطنية للسيادة المخالفة النصوص ʪستثناء

ارجية التي لها طابع الداخلية والخالتي تمس السيادة النصوصجملة الثانية  تعد ʪطلةوفي المادة 

أنالديمقراطية وهذا يتبين تعد ʪطلة النصوص  التي تمس الحرʮت عنصري وكذلك أواستعماري 

وقد قام اĐلس الأعلى استثناءات إيرادمع الفرنسيةʪلقوانين مدد العمل المشرع الجزائري 

عليه ϵظهار النصوص التي لها طابع استعماري  ومن بينها القضاʮ المعروضة من خلالآنذاك

. الفرنسية الأراضيفي ألغيالذي 26/07/1873قانون 
..

الّذي ینصّ على مواصلة العمل بالقوانین الفرنسیة السّائدة بإستثناء ما 31/12/1962المؤرخ في 157/ 62الأمر 
.یتعارض مع السیادة الوطنیة
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وقد عمل المشرع على إصدار عدة قوانين وطنية لاحقا تتماشى مع الأوضاع و المتغيرات وفي  

تحديدا في الفصل الأول المبحث الثاني كافة الميادين وهذا ما سنتطرق إليه في صدد دراستنا هاته  و

.وهذا تفادʮ للتكرار

الملكية العقارية و تصنيفاēا:المطلب الثاني

الحقوق المتفرعة عنهامفهوم الملكية العقارية و :الفرع الأول 

تعتبر الملكية العقارية من أهم المواضيع وأعقدها على الإطلاق ويظهر ذلك من خلال تعدد 

رقم انونقالمن 02ادة المالمراسيم والقوانين والأوامر التي صدرت منذ الاستقلال فقد عرفتها 

يضاϥن الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأر 18/11/1990في المؤرخ90/25

ول سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع الثروات العقارية غير المبنية،  فالملكية العقارية تخأو 

بموجبها أن يستعمله ويشغله ويتصرف فيه ضمن حدود القوانين والأنظمة المعمول đا وهذا ما أكدته 

يستعمل جزائري أن الملكية هي حق التصرف في الأشياء بشرط أن لا مدنيانون ق674المادة 

.استعمال تحرمه القوانين و الأنظمة 

:الملكية العقارية الحقوق المتفرعة عن 

حق الانتفاع : أولا

هو حق عيني في الانتفاع بشيء مملوك للغير يشرط الاحتفاظ بذلك الشيء لرده إلى صاحبه عند 

هو حق عيني يقع النهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتما بموت المنتفع ومنه فحق الانتفاع

.على الشيء غير قابل للاستهلاك

الجزائري أن حق الانتفاع يكتسب ʪلتعاقد وʪلشفاعة أو ʪلتقادم أو .ق م 844وتنص المادة 

.بمقتضى القانون

كانوا موجودين على قيد الحياة وقت إذاكما يجوز أن يوصى بحق الانتفاع للأشخاص المتعاقدين 

.صي به لمحل السكنيو أنالوصية كما يجوز 
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حق الاستعمال وحق السكن: ʬنيا

حق الاستعمال هو حق عيني يتقرر لشخص على مملوك لغيره ويخول صاحب هذا الحق استعمال 

الشيء لنفسه ولأسرته هو إذن فرع من فروع حق الانتفاع  ومن هنا فحق الانتفاع يخول لصاحبه حق 

والمقصود ʪلأسرة هو نفس المقصود وأسرتهاته الشخصية هو الاستعمال وحق الاستغلال محدود بحاج

على العقار والمنقول أما حق انكما أن حق الانتفاع وحق الاستعمال يرد،ʪلأسرة في حق الاستعمال

.على العقار،  وʪلذات على دار السكنإلاالسكن فلا يرد 

بمفهومه أن نطاق 855بين المشرع الجزائري حق الاستعمال وحق السكن في المادة لقد 

صاحب الحق وأسرته خاصة أنفسهم وذلك دون إليهالاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج 

.ʪلأحكام التي يقررها السند المنشأ للعقدالإخلال

حق الارتفاق:ʬلثا 

ي على أن الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار جزائر دني مانون ق86نصت م

كان لا يتعارض من الاستعمال الذي إنآخر لشخص آخر ويجوز أن يترتب الاتفاق على مال 

.خصص له هذا المال

فحق الارتفاق حق عيني عقاري لفائدة العقار المرتفق الذي يسمى ʪلعقار المخدوس ليجد من منفعة 

.به والذي يسمى ʪلعقار الخادسالعقار المرتفق 

كما أن حق الارتفاق ينشأ عن أسباب محددة نص عليها القانون ويتمثل موقع حق الارتفاق الذي 

.يتنوع حسب العقار المرتفق به

كما أن حق الارتفاق يتميز بخصائص تميزه عن ʪقي الحقوق الأخرى وهي أن حق الارتفاق 

.المرتفق هو حق دائم كما أنه غير قابل للتجزئةهو حق ʫبع للعقار 

تصنيفاēا:  الفرع الثاني

من قانون التوجيه العقاري الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها،  ضمن 23صنفت المادة 

: الأصناف القانونية التالية
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الأملاك الوطنية:  أولا

المتضمن الأملاك الوطنية والمرسوم 01/12/1990المؤرخ في 90/30ويحكمها القانون رقم 

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة 23/11/1991المؤرخ في 91/454التنفيذي رقم 

. والعامة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك

تشمل حيثد الأملاك الوطنيةتعلق بجر الم23/11/1991المؤرخ في 91/455وكذا المرسوم رقم 

:الأملاك الوطنية على ما يلي

. الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

الأملاك العمومية والخاصة التابعة الولاية 

الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية

: ا يلي ممالأملاك الوطنية كونوتت

: الأملاك الوطنية العمومية1-

الطرق العمومية، شواطئ (وتشمل جميع الأملاك العقارية والمنقولة المخصصة لاستعمال الجمهور 

البناʮت العمومية، (خصيصا لأداء خدمة عمومية وكذلك الأملاك المهيأة )1() البحر، مجرى المياه

مختلف طرق تكوين 90/30من ق رقم 26، وقد بينت م  ...)المدارس، الثانوʮت، المحاكم

37إلى 27أما أحكام المواد ..) الاكتساب،  التبادل،  الهبة، نزع الملكية،  الشفعة(ملاك الوطنية الأ

.ʪلإضافة إلى تلك المتعلقة بتعيين الحدود،الأملاك العموميةوإخراجفإĔا نظمت إجراءات إدخال 

:الأملاك الوطنية الخاصة -2

،  وبما أن هـذه )2(لاك الوطنية العموميةــــالغير مصنفة ضمن الأمرى ـنية الأخـل الأملاك الوطـتشمل ك

ها ـت طابع تمليكي ومالي فإنالأملاك تؤدي وظيفة ذا
1996من دستور 17المادة (1)

1996من دستور 18المادة ) 2(
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الخـاص القـانون د ــــتخضع مبدئيا لأحكام القانون الخـاص،  غـير أنـه لا يسـتتبع التطبيـق الكلـي لقواع

عمومية وقد بينت أحكـام المـواد تشكل ملكية خاصة لشخصية قانونيةعلى هذه الممتلكات لكوĔا

الأملاك الوطنية الخاصة والتي نصت علـى قواعـد ن ــطرق تكوي90/30رقم انونمن ق58إلى38

المحليـة ة والجماعـاتصاʮ التي تقدم للدولالخاص تنطبق على الهبات والو القانون اصة مغايرة لقواعدخ

.سسات العمومية التابعة لهاوالمؤ ) الولاية، البلدية(الإقليمية 

صــاحب لهــا،  لاك الشــاغرة والأمــلاك الــتي لاـوقــد كرســت هــذه المــواد مبــدأ تملــك الدولــة للأمــ

يجعـل صـاحبها والكنـوز الـتي يـتم والتركـات الـتي لا وارث لهـا والحطـام الـتي تركهـا مالكهـا، أو الـتي 

مكن حصـر طـرق تشــكيل ـيه يــوعلـ)1(الخاصـة اكتشـافها أو العثـور عليهـا في أحـد توابـع الأمـلاك 

اصة إلىـة الخـلاك الوطنيـالأم

:ث طرقثلا

. الوسائل التي تستعملها الدولة أثناء القيام بوظائفها كنزع الملكية من أجل المنفعة العامة1-

الوسائل التي تستعملها الدولة أثناء ممارستها لحق السيادة كالتأميم والأملاك التي تؤول إليها 2-

.الدولة ʪعتبارها شاغرة،والأملاك التي ليس لها وارث

.وسائل القانون الخاص ويتعلق الأمر ʪلمعاملات التي تقوم đا الدولة كالشراء والبيع والوصية3-

الأملاك الخاصة: ʬنيا

المؤرخ في 90/25مثل قانون التوجيه العقاري رقم ويحكمها القانون المدني والقوانين المتفرعة عنه

المؤرخ في 93/03والمرسوم التشريعي رقم 95/26المعدل بموجب الأمر رقم 18/11/1990

اصة المتعلق ʪلنشاط العقاري وʪلرجوع إلى أحكام القانون المدني،  فان الملكية الخ01/03/1993

.أحكام المواد نظمتها

العقارية وزارة العدل مديرية التشريعات، الوطنيةالأملاكقانون ، المتضمن01/12/1990، المؤرخ في رقم 90/30من الأمر 18المادة )1(

1994الشؤو ن المدنية سنة 
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. ملكية ʫمة أو ملكية مجزئة أو مشتركة أو مشاعة: وما يليها وهي تكون إما 674

:الملكية التامة1-

وهي التي يستجمع فيها المالك السلطات الثلاث وهي حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق 

التصرف، وهذه الحقوق يمارسها المالك على ملكه عقارا كان أو منقولا،  وقد تكفل المشرع الجزائري 

عقاري م قانون التوجيه البتحديد نطاق حق الملكية التامة في عدة مواد من القانون المدني وما يتضمن 

حيث يتضح من هذه النصوص أن حق الملكية العقارية يشمل الشيء وما يتفرع عنه من 28و27

ثمار ومنتجات وملحقات،  أما إذا كان هذا الشيء أرضا شملت ملكيتها ما فوقه وما تحتها الى الحد 

. المفيد في التمتع đا،  وذلك عداها يستثنيه القانون أو الاتفاق

2-Đزأة الملكية ا:

"الاستغلال"، "الاستعمال"قوام الملكية هو الحقوق الثلاث  التي خولها القانون " التصرف" 

للمالك ʪلذات،  لكن هذا الأخير قد يتنازل عن بعض هذه الحقوق لفائدة الغير،  فيجزأ ملكيته،   

له عندئذ ملكية كان يتنازل عن حقه في استعمال الشيء أو استغلاله لصاحب حق الانتفاع فيبقى

.الرقبة

:الملكية المشاعة -3

إذا تعدد المالكون في الشيء الواحد بدون أن تحدد حصص كل واحد منهم،  يقال للملك أنه 

وقد خول المشرع الجزائري ،شائع،  ويقال لكل واحد مالك على الشيوع ومشتاع أو شريك في الملك 

يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال المشاع ولو  أنالحق في م للمالك المشتاع .من ق718في المادة 

:" كان ذلك بغير موافقة ʪقي الشركاء في الملكية فهو ما أقره اĐلس الأعلى في قرار من قراراته بقوله 

إذا تعلق الأمر بتعدي الغير بدون سبب،  يجوز لكل شخص من الشيوع حماية الملكية الشائعة لوحده 

.طرد كل أجنبي من الملكية المشاعة والحصول على 
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:الملكية المشتركة -4

وهي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها 

تشمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء . مقسمة إلى حصص بين عدة أشخاص

نسبة للأجزاء المشتركة في العمارات كالأسطح وممرات الدخول والدرج المشتركة،  كما هو الحال ʪل

.والمصاعد 

وتطبق على هذا النوع من الملكيات أحكام وقواعد الشيوع الإجباري،  فلا يجوز المطالبة بقسمتها 

لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة آو الحقوق :" عملا بما نص عليه المشرع في إحدى مواده بقوله 

". ابعة لها محلا لدعوى التقسيمالت

تركة التي يملكوĔا على ومن ثم لا يجوز للمالكين المشتركين أن يقوموا بقسمة الأجزاء المش

فيحضر عليهم قسمه البساتين والمداخل،  والأروقة والشرفات المشتركة والأسطح وغيرها من الشيوع، 

لذلك يجب لفت انتباه الموثقين إلى الابتعاد عن عمال المشتركالعقارات المبنية وغير المبنية المعدة للاست

تحرير مثل هذه العقود وكذا القضاة من الاعتماد على مشاريع القسمة التي يقوم đا الخبراء المنصبة 

. أساسا على هذه الجزء لأن ذلك يعد خرقا صارخا للقانون

الأملاك الوقفية: ʬلثا

يتم وفقا للأحكام الشرعية الإسلامية وبصدور قانون 1984سنة كان قبل" الحبس " الوقف 

نظم الوقف في الفصل 09/06/1984المؤرخ في 01/84الأسرة الجزائري بموجب القانون رقم 

1990وفي سنة من قانون الأسرة220إلى 213الثالث من الكتاب الرابع الخاص بتبرعات المواد 

خ في المتضمن توجيه العقاري تم التنصيص على الوقف في المادتين المؤر 25/90أثناء سن القانون رقم 

بنصها على أن الوقف يخضع لتكوين الأملاك الوقفية وسيرها 32ومنه تؤكد المادة 32ن 31

المؤرخ 91/10بصدور قانون رقم 1991القانون الخاص وʪلفعل تدعم التصرف القانوني في سنة 

المؤرخ في 381/38ثم تلاه المرسوم التنفيذي رقم المتعلق ʪلأوقاف27/04/1991في 
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وحمايتها وكيفيات ذلك،  . الذي حدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها01/02/1998

: من قانون الأوقاف نوعان 06والأملاك الوقفية حسب المادة 

. وهو ما حبس على الجهات الخيرية كوقف الأرض لحساب المستشفى:الوقف العام

هو ما يحبسه الواقف على عقبة من الذكور والإʭث الأشخاص المعنيين ثم يؤول إلى : الوقف الخاص

ويصبح الوقف الخاص عاما إذا لم يتم قبوله من .لواقف بعد انقطاع الموقوف عليهمجهة التي يعينها ا

والمحافظة عليها طرف الموقوف عليه ويتولى ʭظر الوقف إدارة الأملاك الوقفية على العين الموقوفة 

.وتوابعها

الإطار القانوني للعقار والهيئات المنظمة له:  المبحث الثاني

رغم ما قامت به الدولة من محاولات في مجال تطوير التشريع، إلا أن الوضع التشريعي ما زال جد 

غير ضيق وجد محدود، ويعرف إختلالات كبيرة، زʮدة على أنه في غالبية مكوʭته أصبح متجاوزا و 

وسوف نتناول أهم التشريعات والهيئات المكلفة ʪلعقار من خلال منسجم مع متطلبات التنمية، 

.مطلبين الأول التشريعات الخاصة ʪلعقار و الثاني الهيئات الفاعلة في تسييره

التشريعات الخاصة ʪلعقار :  المطلب الأول

1989ما قبل دستور: الأولالفرع 

المؤرخ في 20/62ة المفعول وتميزت بصدور الأمرالقوانين القديمة ساريبقيت فيها

اص ـأشهر للأشخالمتعلق ʪلأملاك الشاغرة وقد حدد هذا الأمر مهلة ثلاثة24/08/1962

ال المذكورة والى اعتبرت أملاكهم شاغرة وتؤول ـاēم أن يعودوا إليها في الآجـالذين غادروا ممتلك

المتعلق بتأميم المنشات 01/10/1963المؤرخ في 388-63لك مرسوم وكذملكيتها للدولة

.الزراعية التابعة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين لا يتمتعون ʪلجنسية الجزائرية

173-71هذه الفترة تبدأ من ʫريخ صدور الأمر المتضمن الثورة الزراعية رقم .الثورة الزراعية:أولا

وهو الأمر الذي أحدت تغييرا جذرʮ في تنظيم الملكية العقارية حيت 08/11/1971المؤرخ في

.الغي جميع القوانين والأنظمة الزراعية السابقة
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كما كان نقطة بداية لصدور نصوص لاحقة تتعلق ʪلملكية العقارية وتنظيمها على أسس حديثة 

:لزراعية يتكون من الأراضي آلاتيةʪن الصندوق الوطني للثورة ا19وينص هذا الأمر في مادته .

.الأراضي الفلاحية البلدية- أ

الأراضي الفلاحية أو ذات طبيعة فلاحيه التابعة لأملاك الولاية أو الدولة بما فيها الأراضي التابعة -ب

.للمؤسسات العمومية ما عدا المخصصة للبحث أو التعليم

.المؤممة في إطار الأمر المتضمن الثورة الزراعيةالأراضي الفلاحية أو ذات الطبيعة الفلاحية -ج

.أراضي العرش الفلاحية أو ذات الطبيعة الفلاحية- د

الأراضي الفلاحية أو ذات الطبيعة الفلاحية التي يهملها أصحاđا بعد اختتام عمليات الثورة -ي

.الزراعية

اضي لصندوق الثورة من نفس الأمر على أن القرارات أو عقود تخصيص الأر 21وتقضي المادة 

والتبعية السابقة على العقارات التي أدمجت في ةالأصليالزراعية يلغي بقوة القانون كل الحقوق العينية 

من 22هذا الصندوق، ويزول كل ما كان يثقل هذه العقارات التي تصبح ملكا للدولة عملا ʪلمادة 

.الأمر غير قابلة للتصرف ولا للتقادم المكسب ولا للحجز

مع العلم أن أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية مقسمة على الصناديق البلدية للثورة الزراعية أو 

من 18مادة (نقول ʪلعكس فيضم كل الأراضي الفلاحية الداخلة في الصناديق البلدية للثورة الزراعية 

).الأمر 

من Ϧميم و تخصيص أراضي فلاحيه و تجدر الملاحظة إلى أن عمليات الثورة الزراعية و ما ترتب عنها

، بلغت مساحة الأراضي التي يشملها 1979أدخلت في صندوق الثورة الزراعية إلى غاية سنة 

مستفيدا تم تنظيمها في تعاونيات فلاحيه 95369هكتار، وزعت على 1733689الصندوق 

.مختلفة
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تجميع الملكية العقارية الفلاحية، و هكذا نستنتج أن الأمر المتضمن الثورة الزراعية كان يهدف إلى 

لتصبح ملكا للمجموعة الوطنية أي ملكا للدولة، وتستغل من طرف المواطنين جماعيا في إطار 

التعاونيات الفلاحية، ما عدا القطع الأرضية الهامشية التي لا يمكن استغلالها جماعيا، فتستغل بصفة 

ل الأراضي، يعاكس تماما الأهداف التي كان قانون و من ثمة فان هذا النظام الجديد لاستغلافردية 

تحقيقها و المتمثلة في القضاء على يرمي إلى21/04/1863صادر بتاريخ السيلتسيناتوس كون

.الاستغلال الجماعي للأرض و إĔاء حالة الشيوع بتقسيم أراضي العرش بين السكان

والمراسيم التطبيقية 20/02/1974ؤرخ في الم26- 74إن الأمر رقم .الاحتياطات العقارية: ʬنيا

المتعلقة ʪلاحتياطات العقارية البلدية كانت الوسيلة القانونية 29-76و28-76، 27-76له رقم 

ʪلمناطق الحضرية، حيث أوجب هذا الأمر تحويل الأراضي وسبب في إحداث تغييرات عقارية 

وإذا كان هذا الأمر منع المواطنين . للتعمير إلى البلدʮتالواقعة في المدن والمناطق العمرانية أو القابلة 

من التصرف في هذه الأراضي ʪعتبارها ʫبعة للبلدʮت، إلا أن الأمر المشار إليه أعلاه والمراسيم 

التطبيقية، حددت إجراءات تقوم đا البلدʮت كدمج هذه الأراضي في احتياطاēا العقارية، مقابل 

.للمالك مع مراعاة احتياجاته العائليةتعويض تدفعه البلدية 

هذه الإجراءات تتمثل في مسح العقارات وتقييم تقوم به مصلحة أملاك الدولة التي تقدر مبلغ 

مداولة اĐلس الشعبي أو مبالغ التعويض عن الأراضي المقرر أدراجها ضمن الاحتياطات العقارية، ثم

بشان العقارات التي تقرر إدماجها، وهذه المداولة يصادق عليها الوالي ʪعتباره السلطة البلدي 

.وأخيرا قرار الدمج والتعويض، وتسجيل العقارات وشهرها في مصلحة الشهر العقاري.الوصية

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وϦسيس 12/11/1975المؤرخ في 75/74الأمر : ʬلثا

ϵعداديتعلق 25/03/1976المؤرخ في 76/62مرسومين الأول بعدهصدر وقاري السجل الع

بنفس 76/63المسح العام للأراضي وذلك بتبيان الحدود و المساحات للأملاك العقارية و المرسوم 

التاريخ المتعلق بتأسيس السجل العقاري وهذا ما سمح بتكوين بطاقات عقارية واستخراج الدفاتر 

.العقارية



الفصل الأول

21

خوصصة الأملاك العقارية ذات الطابع السكني والمهني والحرفي والتجاري التابعة للدولة بموجب : رابعا

.1981فيفري 07المؤرخ في 81/01قانون 

13المؤرخ في 83/81خوصصة كلية لجزء من العقار الفلاحي التابع للدولة بموجب قانون :خامسا

من طرف الخواص عن طريق الاستصلاح منحصرا في المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية 1983أوت 

أراضي الجنوب والهضاب العليا 

، وتسوية 1983ماي 21المؤرخ في )1(83/352تنظيم عقد شهرة بموجب المرسوم :ساساد

وضعية الاحتلال غير الشرعي للأراضي العمومية وكذا المعاملات التي تمت بين المواطنين مخالفة 

.1985اوت 13المؤرخ في 85/01للتشريع بموجب الأمر 

لأملاك الوطنية الذي المتضمن المتضمن30/05/1984المؤرخ في 84/16إصدار القانون : سابعا

لاك الدولة و يؤسس لمبادئ قائمة على عدم جواز التصرف في الأملاك العمومية وعدم ينظم أم

.اكتساđا ولا إمكانية حيازēا ʪلتقادم

المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية 08/12/1987المؤرخ في 87/19صدور قانون :اʬمن

يث ترجم توجه أكثر لبرالية من خلال بحالتابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباēم 

ة والاجتماعية على يضمان الاستقلال الفعلي للمستثمرات، فلم يعد المنتج مقيدا ʪلاعتبارات السياس

.الاجتماعيحساب النتائج الاقتصادية التي طالما همشت في سبيل تحقيق السلم 

1989ما بعد دستور :  الفرع الثاني

يتضمن التوجيه 25-90أصدر المشرع الجزائري قانون رقم 18/11/1990في -1

العقاري، وهو القانون الذي حدد القوام التقني و النظام القانوني للأملاك العقارية بمختلف أنواعها، 

. وأدوات تدخل الدولة والجماعات و الهيئات العمومية

,,

يسن إجراءات إثبات التقادم المكتسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف ʪلملكية21/05/1983المؤرخ في83/352لمرسوم ا)1(
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وجاء في مادته الثانية أن الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو الثروات 

الوجهة الفلاحية، والأراضي الرعوية، ذات العقارية غير المبنية وهي الأراضي الفلاحية والأراضي

والغابية والأراضي الحلفائية، والأراضي الصحراوية والأراضي العامرة والقابلة للتعمير ثم المساحات 

.والمواقع المحمية

هذا القانون جاء ليبن الملكية العامة أو الأملاك الوطنية العقارية، والملكية العقارية الخاصة، 

الملكية والقيود التي ترد عليها، ويهدف إلى استقرار الملكية العقارية وتوجيه كيفية وتصنيف 

:لكن الأهم في هذا القانون ʪلنسبة لحسم النزاعات العقارية يتمثل. استخدامها واستغلالها

في إنشاء الفهرس العقاري البلدي الذي يستوجب القيام بجرد عام لكل الأملاك العقارية الواقعة *

.على تراب كل بلدية

إعادة الاعتبار للملكية الخاصة*

التزام كل شاغل أو حائز لعقار أن يصرح به للبلدية، في إطار هذا الجرد العام، وتسليم البلدية *

.وما يليها من هذا القانون38لكل حائز حيازة قانونية شهادة الحيازة تطبيقا للمادة 

مضارʪت والمنازعات المتعلقة ʪلأراضي المؤممة في إطار ا Ĕائيا للهذا القانون جاء ليضع حد* 

.أحكام قانون الثورة الزراعية، حيث الغي أحكام هذا الأمر

:الأملاك الوطنية العامة و الخاصة-2

الذي1984-05-30المؤرخ في 16-84ه الأملاك كان ينظمها قانون رقم هذ

ʪ يحدد هذا )1(قانون الأملاك الوطنيةبالمتعلق1990-12- 01صدرفي الذيقانونلألغي

وتشمل القانون مكوʭت الأملاك الوطنية و القواعد الخاصة بتكوينها و تسيرها و مراقبة استعمالها

من الأملاك العمومية نتتكو عات المحلية و االعقارات التابعة للدولة والجمالوطنية جميعالأملاك

..صةاالخو 

-مديرية الشؤون المدنية- كتاب التشريعات العقارية وزارة العدل–المتضمن قانون الأملاك الوطنية 01/12/1990المؤرخ في 90/30القانون )1(

1994سنة 
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لأملاك العمومية لا يمكن أن تكون ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها أما الأملاك ا

العمومية و التي تؤدي الوظيفة الإمتلاكية و المالية كالأملاالوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن 

أما الأملاك لأملاك العمومية غير قابلة للتصرف و لا للتقادما،فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة 

و الأحكام المختصة وفقا لأحكام هذا القانونالهيئاتالوطنية الخاصة فيمكن التصرف فيها من

.التشريعية المعمول đا

تتكون الأملاك الوطنية بطرق ووسائل الامتلاك القانونية منها عقود الشراء ؛ التبادل ؛ 

التقادم؛ الحيازة؛الشفعة؛ التركات التي لا وراث لها و نزع الماكية من أجل المنفعة العامة و بصفة 

التي لا مالك لها و التي تقع في الإقليم الجزائري هي ملك للدولة بقوة القانون تالعقاراعامة كل 

التي تنص على أن الأملاك الشاغرة و الأملاك 30-90من القانون 48ه المادة تما تتضمناوهذ

.من القانون المدني773التي لا صاحب لها مللك للدولة طبقا للمادة 

توفي مالكه دون أولم يكن للعقار مالك معروف إذاϥنهنه تقضي م51ما أن المادة ك

الورثة، أويترك وارʬ يحق للدولة المطالبة أمام الجهات القضائية المختصة ϵثبات انعدام الوارث أن

وإعلان الشغور حسب الأشكال والإجراءات القانونية ثم تسليم أموال التركة عقارات و منقولات 

.كات الوطنية الخاصةدراجها في الممتلإلدولة، ليتم جردها و لمديرية أملاك ا

على أية حال فان هذا القانون يتميز ʪلدقة والوضوح وأزال التناقض الذي كان موجودا في و 

نصوص مختلفة، كما استبعد الأملاك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي 

واكتفى ʪلإبقاء على تصنيف الممتلكات التابعة للمؤسسات وأخضعها للقانون التجاري، 

.العمومية ذات الطابع الإداري مثل الجامعات والمستشفيات والبريد

تجدر الإشارة إلى أن الإثبات ʪلنسبة للمنازعات المتعلقة ʪلعقارات التابعة للأملاك 

ين في حسم المنازعات القضائية والإدارية وʪلتالي الوطنية، تتم عادة بوʬئق رسمية مما يساعد المختص

عدم أوينبغي تكييف الوقائع تكييفا صحيحا ثم دراسة السندات المحتج đا في كل واقعة ومطابقتها 
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مطابقتها للواقع في إطار النص الذي ينظم موضوع النزاع، وأخيرا تطبيق القانون على الواقعة تطبيقا 

سليما

والمرسوم رقم . يتضمن شروط إدارة الأملاك الوطنية454- 91ر المرسوم رقم صدوتطبيقا له

يتضمن إجراءات جرد الأملاك الوطنية، وهما المرسومان المعدلان للمرسومين رقمي 91-455

.02/06/1987و 26/05/1987المؤرخين في 135- 87و 87-131

:زع الملكية من اجل المنفعة العمومية ن-3

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع 27/04/1991المؤرخ في 11-91قانون الالمشرعلقد اصدر 

25المؤرخ في48- 76رقم ألغى الأمر 35بموجب المادةحيث الملكية من اجل المنفعة العمومية، 

الذي يحدد كيفيات تطبيق 27/07/1993في 186-93مرسوم رقم كما صدر1976ماي

.11- 91القانون رقم 

الحقــوق العينيــة العقاريــة، وفقــا لشــروط واجــراءات أووهــي طريقــة اســتثنائية لامــتلاك العقــارات 

نـــزع الملكيـــة مـــن اجـــل المنفعـــة العموميـــة يـــتم وفقـــا للقـــانون، أنوبمـــا . دقيقـــة، ومقابـــل تعـــويض عـــادل

جــود نــزاع في حالــة و الإثبــاتالمختصــة، فــان الإداريــةالجهــات أوالإداريــةمــن الجهــة إداريــةبقــرارات 

الـتي تمـت او في مبـالغ التعـويض، يـتم الإجـراءاتفي أوعدم وجود منفعة عموميـة أوسواءا في وجود 

للأحكــامالملكيــة إجــراءاتمــدى مطابقــة إلىدائمــا بوʬئــق مكتوبــة يجــب تفحصــها بعنايــة، للوصــول 

لكيـة الـتي يحميهـا خطير يمـس بحقـوق المإجراءهو الأشخاصنزع ملكية إجراءالقانونية، لاسيما وان 

دقيقـــة وصـــارمة ينبغـــي احترامهـــا لإجـــراءاتالدســـتور والقـــانون أخضـــعهاالدســـتور والقـــانون، ولـــذلك 

.وتطبيقها نصا وروحا

المعدل التعميرالمتعلق ʪلتهيئة و01/12/1990بتاريخ 90/29صدر القانون - 4

لة تنظيم الأراضي القابإلى يهدفالذي 14/08/2004المؤرخ في 04/05بموجب القانون 

العمران ووقاية المحيطأوضاعهير وكذلك تسيير وتطعماريالموالمحافظة على الجانبللتعمير

.الطبيعي والتراث
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: النشاط العقاري- 5

المتعلق 01/03/1993بتاريخ 03-93رقم التشريعيالمرسوماصدر المشرع الجزائري

تجديد أوالتي تساهم في انجاز الأعمالʪلنشاط العقاري، وهو النشاط الذي يشتمل على مجموع 

في محلات وتتمثللتلبية حاجيات المواطنين الخاصة، أوالإيجارأوالعقارية المخصصة للبيع الأملاك

يقوم بنشاط الترقية العقارية من نأويمكن . تجاريأوصناعي أوحرفي أواستعمال سكني ذات

ة، تعاونيات لتلبية احتياجاēم الخاصإطارفي أوفردي إطارفي أشخاصيقوم به أنأوطرف تجار، 

.مدنى، ولا تلحق đم صفة التاجرو في هذه الحالة يبقى نشاطهم

في الشفافية التي ادخلها على علاقة المتعامل في الترقية يتمثلما جاء به هذا المرسوم أهم

العقارية ʪلمشتري و الضماʭت التي وفرها لكل طرف من التعاقد وكذلك تنظيمه لعلاقة المؤجر 

جديدةأسسعلى ʪلمستأجر

تنظيم الأملاك الوقفية -6

أن، غير ʪلأوقافالمتعلق 27/04/1991في 10- 91لقد اصدر المشرع الجزائري قانون رقم 

الصادر 07- 01رقم القانون بموجبالمشرع الجزائري ادخل تغييرات جوهرية على هذا القانون 

:، ومن هذه التعديلات ما يلي22/05/2001بتاريخ 

.الوقفيةالأملاكمار ثرة تتعلق بشروط وكيفيات استغلال واستقفإضافة- 1

الأملاكđذه سجل عقاري خاصوإحداثالوقفية لعملية الجرد العام، الأملاكإخضاع-2

. الدولة، تسجل فيه العقارات الوقفيةأملاكلدى مصالح 

الوقفية، الأملاكمار وتنمية ثسن مواد مكررة تبين كيفية استعمال واست3 -  

لاستغلال إبرامهاالعقود التي يمكن أنواعخارجي وبين أوبتمويل وطني أوسواء بتمويل ذاتي 

: العقارات و منها أنواعوتنمية كل نوع من واستثمار
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.للمزارع واستغلالها مقابل حصة من المحصولالأرضإعطاءعقد المزرعة التي يقصد به - أ

.هالشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمر إعطاءعقد المساقاة، ويقصد به -ب

غلال الأراضي الفلاحية التابعة ـد شروط وكيفيات استـالمتعلق بتحدي10/03القانون -7

حيث كان أوضح ومنح حق الامتياز لمدة 87/19ألغى القانون للأملاك الوطنية الخاصة الذي 

سنة قابلة للتجديد لصالح المستثمرين وبذلك تم تحويل جميع عقود حق الانتفاع إلى عقود 40

.امتياز

الهيئات الفاعلة في تسيير العقار:  المطلب الثاني

الهيئات العامة : الفرع الأول 

البلدية- 1

بعد فترة الاستقلال لم تضع الدولة الجزائرية قوانين خاصة ومضبوطة تنظم العقار لكن بعد تراجع 

المؤرخ 74/26مر تحت رقم أة مشاريع أو توسيع مدينة ما صدر احتياجاēا من الأراضي نتيجة إقام

المتضمن قانون الاحتياطات العقارية للبلدʮت واعتمد هذا الأمر على إعطاء 26/02/1974في 

السلطة المطلقة للبلدʮت في مجال التهيئة والتعمير وذلك ʪلتحكم والتصرف في الأراضي الصالحة 

. يةللبناء وهذا لتلبية الاحتياجات من الأراضي لإقامة مشاريع عموم

المؤرخ 02والمنشور الوزاري رقم 07/01/1986المؤرخ في 86/04وقد نقل بموجب المرسوم 

الاختصاصات في مجال الاحتياطات العقارية لصالح البلدʮت من هيئة البلدية 20/09/1986في 

التي تتعلق إلى الوكالة العقارية المحلية لتتفرغ البلدية لتنفيذ مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن تلك

يـؤرخ فـالم90/08م ـانون رقـدية وذلك وفقا لقـيات البلـة ومن صلاحـʪلاحتياطات العقاري

وذلك في مجال التهيئة والتعمير والهياكل الأساسية )1(قانون البلدية المتضمن07/04/90

انين والتنظيمات والتجهيز يتعين على البلدية أن تتزود بكل وسائل التعمير المنصوص عليها في القو 
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المعمول đا، وعلى البلدية أن تتحقق من احترام تحصيصات الأراضي وقواعد استعمالها كما تسهر 

.على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات

: الولائيةالوكالة العقارية-2

ه البلدʮت كان من الضروري وجود تالبلدية ونظرا للتطور التي شهدنظرا للعبء الملقى على عاتق 

الاحتياطاتفي مجال الإنمائيةهيئات ومؤسسات أخرى بجانب البلدية تساعدها على تنفيذ برامجها 

والمتعلق 22/12/1990بتاريخ 90/405العقارية ولهذا الغرض صدر المرسوم التنفيذي رقم 

المحلية الوكالاتوتنحصر اختصاصات العقارية المحلية للتنظيم والتسيير العقاريالوكالات"ϵنشاء 

:للتسيير والتنظيم العقاري الحضري في ميدان العقار في مايلي

بعد التي وقع عليها التنازل لهم عنهاالأراضيتضع تحت تصرف المتعاملين العموميون أو الخواص 

:وتتمثل أهم مهمة لها فيما يليلتنازلالقيام ʪلعمليات التي تسبق هذا ا

حيازة جميع العقارات والحقوق العقارية المخصصة للتعمير لحساب الجماعات المحلية*

.تقوم بنقل ملكيتها وتنفيذ العمليات المتعلقة ʪلتنظيم العقاري طبقا للتنظيم الجاري*

.لعقارية لحساđا أو التنازل عنهاأو الحقوق االعقاراتكما يمكنها أن تبادر لعمليات حيازة *

المحلية العقاريةالوكالاتبحل 2003وفي تطور مفاجئ قامت الدولة سنة 2002سنةبعد

تلاعب، على هاجس الحد من 05/11/2003المؤرخ في 408/03عن طريق المرسوم التنفيذي

الوعاء قانونية وإجرائية ،وحرصا على حماية وإشكالاتمن فضائح المنتخبين المحليين ʪلعقار وما رافقه 

وللتمكن من الوفاء ʪلطلب المتزايد على العقار الحضري من طرف ،العقاري للمدن من التبذير

المشاريع ،حيث كان مشكل توفرلإقامةوالأجانبوالمستثمرين الجزائريين الاقتصاديينالمتعاملين 

تم، البلادوالوطني في الأجنبيالاستثمارالتي عرقلت الأسباباحد أقوى العقار الحضري والصناعي
03/07/2011المؤرخة في 37الجريدة الرسمية ʪ11/10لقانون 90/08تم تعديل قانون البلدية



الفصل الأول

28

لها سلطة الضبط والسهر على تسيير و تنظيم سوق العقار التي ئية الولاعقارية الالوكالاتϦسيس 

لأغراضوتكون لها فروع على مستوى البلدʮت أو الدوائر ،مهمتها حشد العقار الحضري الحضري

.والاقتصاديةالتنمية الحضرية 

المحلية العقارية في منظومة محكمة الوكالاتتندرج هذه المؤسسات الجديدة التي أدمجت فيها كل 

ثة لاركزية الشديدة والهيمنة الكاملة موزعة على ثوقوية لصناعة واتخاذ القرار في اĐال العقاري تتميز ʪلم

مستوʮت

:ئيلاعلى المستوى الو أولا-

مديرها يعين من وزير الداخلية ʪقتراح من الوالي المعني ،وهو نلأحيث ēيمن الوصاية على الوكالة 

عضاء الأوأقلية منئية لاالذي يتكون من أغلبية أعضاء الهيئة التنفيذية الو الإدارةالذي يرأس مجلس 

ئي أو من يمثله من رؤساء البلدʮت المعينين من نظرائهم في لاالمنتخبين ،هم رئيس اĐلس الشعبي الو 

ية ،ومن رئيس اĐلس الشعبي للبلدية المعنية ʪلمداولة،إضافة إلى اثنين من ممثلي الجمعيات المعنية لاالو 

.الواليأيالإدارةʪلتعمير والبيئة يعينهم رئيس مجلس 

:ʬنيا على مستوى وزارة الداخلية

لجنة استشارية يرأسها وزير القطاع ،تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والسكن خلالمن 

عالية القيمة الحضرية وفي تحويل الأراضيالتنازل عنحالاتحة والسياحة ،تفصل في لاوالعمران والف

غير المصادق الأراضيمغاير ،وكذا أراضي مخطط شغل عماللاستالمخصصة للتجهيزات الأراضي

.عليه ، والتوسعات الحضرية غير المهيأة

: ʬلثا على مستوى رʩسة الحكومة

الموجهة للمشاريع ذات البعد الأراضيالمركزية ،مهمتها حشد الإداراتفي لجنة مشكلة من ممثلي 

.انجاز هذه المشاريعالوطني ،وتحييدها بمنع التصرف فيها إلى حين
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العقارية الواقعة تحت والوكالاتوبذلك تم نقل وتحويل سلطة صناعة القرار العقاري من البلدʮت 

مسؤوليتها ،ʪن اسقط حقها في التصرف في العقار الذي يشكل وعاءها الترابي ومنحه للدولة التي 

راءات التسيير العقاري والمتصرف الوحيد أصبحت المحتكر الرئيس والفاعل القوي،المتحكم في مجمل إج

والاقتصاديةومع ذلك فان مشكلة العقار في الجزائر، كركيزة أساسية للتنمية الحضرية .فيه

.الذي كان منتظرا منهالأداءفي إطار هذا التنظيم الجديد لم يحقق ،والاجتماعية

: إدارة أملاك الدولة-3

تعتبر إدارة أملاك الدولة من المصالح الأولى التي أنشاها المستعمر الفرنسي وقت دخوله الجزائر 

ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لا تزال إدارة أملاك الدولة قائمة، وهذا 1848وʪلضبط في سنة 

.مع ʪعتبارها إدارة عامةنظرا للدور البالغ الأهمية الذي تلعبه في الحياة اليومية والعادية للفرد واĐت

.حيث أĔا هي الهيئة المكلفة ʪلحماية والمحافظة على أملاك الدولة وتسييرها

كذلك تتمتع بحق المراقبة الدائمة على استعمال أملاك الدولة العامة والخاصة المخصصة والغير 

.مخصصة

الموثق لفائدة الدولة وجماعاēا المحلية  كما نستطيع القول أن إدارة أملاك الدولة تقوم بدورين الخبير و 

كخبير عند قيام أعواĔا بتقييم كل الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمتلكها الدولة واĐموعات 

.العمومية الأخرى 

: مهام إدارة أملاك الدولة

نفقات عمومية بل أن دور ومهمة إدارة أملاك الدولة لا تحصر في تحصيل الموارد المالية للدولة أو تنفيذ

:ترمي إلى 

.من جهة تنظيم وتسيير الممتلكات العمومية في ظل الشروط التي تتضمن حماية حقوق الدولة-1

.السهر على تفادي كل تصرف من شانه المساس ʪلأملاك الوطنية -2
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.لخاصةمراقبة الشروط الشكلية والموضوعية للوʬئق المتعلقة ʪلملكية العقارية العمومية وا-3

: صلاحيات مصالح أملاك الدولة

:تتميز مصالح أملاك الدولة بتعدد صلاحياēا التي تبرز في

.المراقبة الدائمة لأملاك الدولة/ 1

.التسيير الإداري لها/ 2

.مسك سجلات قوام ممتلكات الدولة والجرد العام لها/ 3

.العقاريةالمساعدة القانونية للجماعات في مجال العمليات / 4

البيع، الإيجار، نزع الملكية من ( القيام بعمليات الخبرة و التقييم العقاري في عمليات الاكتساب / 5

).اجل المنفعة العامة لفائدة الهيئات العمومية 

.تسيير التركات الشاغرة والممتلكات الخاضعة للحراسة القضائية/ 6

.القيام ببيع العقارات و المنقولات/ 7

.تحصيل عائدات أملاك الدولة/ 8

.تمثيل الدولة أمام المحاكم إذا تعلقت الدعاوى ϥملاك الدولة/ 9

ومن كل هذا نستنتج إن إدارة أملاك الدولة هي المتصرف الوحيد في أملاك الدولة من حيث حمايتها 

.مراقبتها وتمثيلها أمام المحاكم

: مديرية الحفظ العقاري-4

02/03/1991فظ العقاري كهيئة إدارية مستقلة عن إدارة أملاك الدولة في أنشئت مديرية الح

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة أملاك الدولة والحفظ 91/65بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

.العقاري
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)1(:مهامها

.إشهار جميع العقود المتعلقة ʪلملكية العقارية/ 1

.رية لكل شخصتثبيت الملكية العقا/ 2

.إعطاء المعلومات العقارية لطالبيها/ 3

.تحصيل إيرادات مالية عن كل عملية إشهار وتسليم المعلومات/ 4

).وزارة المالية ( إعداد تقارير دورية للوزارة المعنية / 5

:صلاحياēا

والمعدل المتضمن إعداد مسح 12/11/1975المؤرخ في 74-75وفقا لأحكام الأمر رقم 

:الأراضي العام وϦسيس السجل العقاري تقوم ب

القيام ʪلقيد العقاري كلما انتهت عمليات مسح الأراضي في بلدية ما، ϵنشاء الدفتر العقاري / 1

.الذي يسلم للأشخاص الذين أثبتت حقهم في الملكية العقارية

الموثق، (المحررين تطبيق الأحكام المتعلقة ʪلشهر العقاري والسهر على احترامه من طرف / 2

لكيات العقارية وحقوق عينية العقود المتضمنة للم(، الوʬئق )السلطات الإدارية، كاتب الضبط 

).أخرى

:الوكالة الوطنية لمسح الأراضي -5

:النشاطات الرئيسية للوكالة

:بصفتها وكالة مسح الأراضي للدولة فهي مكلفة بـ

-ʮعلى المستوى الوطني والمسح العام للبلدية )2(ت الريفية والحضرية إنشاء المسح العام لكل البلد

ة ــية عقاريـانونية لكل ملكـة والقرافيـيعطي الوضعية الطبوغ
72ص2008الجزائر، ةومهر العقاري في القانون الجزائري،الطبعة الثانية، دار هنظام الشمجيد خلفوني )1(

42ص2007المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية سنةكتيب وحدة القانون العقاري وزارة )2(



الفصل الأول

32

.للبلدية مهما كانت عمومية أو خاصة

:المسح العام للأراضي يتكون من 

المخطط الطبوغرافي لقطع الأراضي التي تعطي التمثيل البياني لكل ( مخطط مسح الأراضي / 1

).الملكيات 

. مصفوفة مسح الأراضي قائمة ومواصفات جميع الملكيات العقارية التابعة لنفس المالك في البلدية/2

قائمة الملكيات / 3

.جدول الجرد لقائمة المالكين للعقارات/ 4

: الأهداف

.تقوم بمسح كل الأراضي للبلدʮت على المستوى الوطني/ 1

.اريتسليم عنوان الملكية إلى كل مالك دفتر عق/ 2

:النشاطات الثانوية 

.الأعمال الطبوغرافية المختلفة لمصالح الجماعات والهيئات العمومية

الرفع الطبوغرافي -1

.جرد العقارات التابعة للأملاك الوطنية-2

.دراسة الملفات المعتمدة للمساحين الخواص-3

مراقبة الوʬئق التقديرية4-

وضبـط العقارالاستثماراتلجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية -6

وضبـط العقار بموجب المرسوم التنفيذي الاستثماراتأسست لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 

.المتضمن تنظيمها وتشكيلتها وسيرها2007أبريل سنة 23المؤرّخ في 120ـ 07رقم
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وضبـط العقار، الوالي أو ممثل عنه الاستثماراتيرأس لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 

لتصبح مديرية الطاقة والمناجم 28/03/2010،وقد عدلت بتاريخ وتضم جميع القطاعات المعنية

.هي أمانة اللجنة بدل الكتابة العامة

مهامها

.يةلالى مستوى الو إنشاء بنك معلومات حول العرض العقاري ع-

.الاستثماريةمشاريعهم لإقامةالمناسبة الأراضيمساعدة المستثمرين في تعيين -

.العقلانيواستعماله للاستثمارالمساهمة في ضبط العقار الموجه -

.تقييم شروط سير السوق العقارية المحلية-

اقتراح إنشاء مناطق صناعية أو مناطق نشاطات جديدة-

.وتقييمهاالاستثماريةمتابعة إقامة و إنجاز المشاريع ضمان-

)انيراف(الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري -7

،ʮت الوطنلاوهي وكالة ذات طابع مؤسسة عمومية صناعية وتجارية لها فروع إقليمية عبر و 

وقد أسندت إليها 23/04/2007الموافق 07/119وقد أنشئت طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

العمومي الاقتصاديمهمة تسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري على كل مكوʭت حافظة العقار 

:وتنحصر اختصاصات فيما يلي

الاستثمارتسيير حافظتها العقارية وترقيتها đدف تثمينها في إطار ترقية *

المعلومات للهيئة المقررة المختصة محلياالعمومي وتقديمالاقتصاديفيما يخص العقار الملاحظة*

.حول العرض والطلب العقاري وتوجهات السوق العقارية وآفاقه

للاستثمارإبراز السوق العقارية الحرة الموجهة *

وتتولى ترقيتها لدىالاقتصاديالعقارية والوفرة العقارية ذات الطابع الأصولنشر المعلومات حول *

.المستثمرين
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العقارية ذات الطابعوالأوعيةالعقارية الأصولوضع بنك معلومات يجمع العرض الوطني حول *

.مهما كانت طبيعتها القانونيةالاقتصادي

دالقيام بكل العمليات المنقولة أو العقارية أو المالية أو التجارية المتصلة بنشاطها وإبرام العقو *

المتصلة đاوالاتفاقيات

.مع المؤسسات والمنظمات المماثلة والمرتبطة بنشاطهادلاتالمباتطوير *

15عقارا، موزعة عبر كامل التراب الوطني، وذلك بتنظيم ʪ53لنسبة ل الامتيازوقد منحت حق 

2009العمل ʪلتدابير الجديدة ابتداء من شهر أكتوبر من سنة انطلاقعملية للمزاد العلني منذ 

عقار صناعي سيمنح736على الأخيرةالمقدمة من هذه الأوليةئياتالإحصاوتتوفر الوكالة حسب 

.دراسةالخاص به، في انتظار نشر العقارات التي هي في قيد الالامتياز

الهيئات الخاصة:الفرع الثاني

: التعاونيات العقارية1-

المتضمن تنظيم التعاونيات العقارية 23/10/1976المؤرخ في 76/92الأمرظهرت بموجب 

والتي يعرفها  على أĔا شركة مدنية هدفها الرئيسي انجاز مساكن شخصية وعائلية لفائدة أعضائها 

قارية عتتأسس التعاونيات ال. ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق ʪقتناء الملكية

، مهامهاإصدار قانون أساسي ، بعقد توثيقي يحضره المؤسسون ويصادق عليه اĐلس الذي يحدد وفق

يتم تحديد ضمن و اعتماد ،قرار،سييرأسها رئيس ولها أعضاء ، ولكل تعاونية اسم ، مقر وقانون أسا

.، الحقوق والواجبات وشروط البيع والانسحابالانخراطكيفيات قانوĔا الأساسي  

:العقاريينء الوكلا2

خاصة ةمقابل ذلك نسبيتلقون العقارية من بيع وكراء ،المعاملاتفي مختلف هم الوسطاءو 

العقارية للوكالاتالوطني الاتحادالمبلغ المحدد ، وفي الجزائر وضع و حسب صنف المعاملة ʪلأتعاب

.الوكالاتالتي تستفيد منها الأتعابجدوال لتعيين قيمة 
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:العقاريينالمرقون-3

وتتمثل الترقية العقارية التي تكيف 04/03/1986المؤرخ في 86/07ظهرت بموجب القانون 

في مجال السكن ،في بناء عمارات أو مجموعات تستعمل في السكن الاجتماعيةحسب الحاجات 

ذات طابع مهني وتجاري تقام على أراضي خاصة أو محلاتأساسا ، وتشتمل بصفة ʬنوية على 

.الحضرية الموجودة في إطار إعادة الهيكلة والتجديدالأنسجةمقتناة عارية أو مهيأة أو واقعة ضمن 

:المواطن-4

العمليات العقارية التي يقوم đا على الملكية العقارية كشهادة التقسيم ورخصة خلالوذلك من 

.شرعي حول أو داخل المدنللااهم في تشكيل مناطق واسعة من السكن االتجزئة أو انه المس

:مكاتب التوثيق-5

الذين يتلقون العقود بمختلف أنواعها ويتم تحريرها وتسجيلها (1)والتي يشرف عليها موثقين 

ر عقد ويم.الصبغة الرسمية حتى تكون حجة على الغيرلإعطائهاوإشهارها ʪلمحافظات العقارية، وذلك 

:هيمراحلبثلاثةملكية العقار

:التوثيقمرحلة5-1

:يمكن تجسيد وثيقة التوثيق في النقاط التالية

.إتمام ركن من أركان العقد ʪلنسبة للعقود التي يتطلب المشرع إفراغها في قالب رسمي*

عنواʭ العقد الرسميأنتمكين المتعاقد من سند تنفيذي يغنيه عن رفع دعوى صحة التعاقد ،ʪعتبار *

.الموثقأمامللحقيقة فيما ورد 

يعتبر ماورد في عقد الموثق حجة على الكافة حتى يثبت تزويره ويعتبر ʭفذا في كامل التراب.*

..الوطني

المنظم لمهنة الموثق20/08/2006في 02/06القانون رقم (1) 
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.على إبرامهينالتصرف المقبلتنبيه المتعاقدين إلى خطورة *

عقد البيع الموثق وقبلأنأي :العينيالأثرأحكام عقد البيع تترتب بمجرد توثيق العقد ،عدا إن*

المشتري لكنه ينشئ التزامات في مواجهة كل إلىينقل الملكية لاشهره ʪلمحافظة العقارية ،فانه وان كان 

المشتري وبتسليم المبيع وبضمان التعرض إلىينقل الملكية أنفيلتزم بموجبه البائع.من البائع والمشتري

.والعيوب الخفيه والاستحقاق

:التسجيلمرحلة5-2

، اشترط على الموثق الإرادةالشكل الرسمي الذي اشترطه القانون للتعبير عن فيتحرير العقد إلىإضافة 

التابع لها مكتب التوثيق إقليميا تسجيل مختلف العقود التي يبرمها لدى مصلحة التسجيل والطابع 

.الملزمين بتسديدهاالأطرافل الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من يحصت،وذلك ل

: الشهر مرحلة5-3

الغير حول الوضعية القانونية لعقار ما وأيضا إعلامالعقاري يلعب دورا هاما يتمثل في الإشهارإن 

على انه يلعب دور مهم في التشريع الجزائري يتمثل أساسا في حول الثروة العقارية لشخص ما، فضلا

.إتمام نقل الملكية حتى بين الطرفين المتعاقدين
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خلاصة الفصل الأول

ا جذور ʫريخية ، والتي أحدثت تغييرا جذرʮ في لهبلادʭالعقارية في الإشكاليةيتضح مما سبق أن 

والاجتماعيةالخصائص الثقافية و ناسب تتالتيتقاليدالعراف و للأصورة العقار الذي كان يخضع 

ʪلقوة وعلى تية، طبقبللمجتمع الجزائري ، واستبدالها بقوالب قانونية مستوردة غر والاقتصادية

.حساب ممتلكات ومصالح الجزائريين لفائدة أقلية من المعمرين

وقد زاد من تعقيد المشاكل الفراغ القانوني للتحكم في العمليات العقارية والتصرفات البيروقراطية 

ون إلى طرق أخرى ؤ ويجعل المتعاملين يلجالإجراءاتالذي يعقد الأمر، الصلاحياتوالتداخل في 

وهذا من شانه إلحاق الآنمنتشرة لحدلازالتتحويل حقوقهم أو التصرف فيها ، فالعقود العرفية ل

الذي يحتم التعجيل لوضع ضوابط موضوعيه للتعامل الأمروالتراث العقاري ، ʪلأراضيأضرار ʪلغة 

يدة الهادفة للتحول زمات الجديالصارم للقوانين وʪلنظر إلى الميكانالاحتراممع العقارات بكل حرية مع 

وإزالة القيود على حرية المبادلاتنحو اقتصاد السوق لذا ينبغي تعديل بعض القوانين لتحرير 

.العقاريةالمعاملات
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العقار كعامل أساسي في التنمية المحلية :  الفصل الثاني 

إن المكانة المتميزة للتنمية المحلية جعلتها تحتل موقعاً ʪرزا في إستراتيجية وسياسة التنمية ʪلجزائر في 

إطار الإصلاحات أوفي ) م1989-1967(جميع مراحلها ومحطاēا، سواء في ظل نظام التخطيط 

م، ويتجلى ذلك في نوع البرامج التي 1990والتحول نحو اقتصاد السوق الذي شرعت فيه منذ 

الموكل أمر تسييرها للولاʮت ) (PSDركزةموجهتها الدولة لها والمتمثلة في البرامج القطاعية غير الم

ض دور العقار الحضري من وسوف نستعر المناط إدارēا ʪلبلدʮتPCDوالبرامج البلدية للتنمية 

.خلال المبحث الأول و دور العقار الفلاحي و الصناعي في المبحث الثاني

العقار الحضريدور:  المبحث الأول

يعتبر العقار الحضري هو المحرك الديناميكي لتحولات المدينة و للتنمية العمرانية المحلية و هذا راجع 

ممـا أدى إلى الاستعانة بعقار الضواحي من أجل تتناقصحت لأهمية هذه المادة المكلفة و التي أصب

، للربحإذ يعتبر مصدر ذو قيمة كبيرة تلبية حاجيات مواطنيها و لا ننسى انتشـار الـوعي بكون العقار 

على الدولة وضع قوانين هدفها القضاء على الإختلالات الداخلية من من أجل إحداث تنمية محليةو 

.يعتبر محددا أساسيا في إنجاح عملية التنمية و جلب المستثمرين أجل توفير العقار لأنه

العقار الحضري:  المطلب الأول

أعمال التطوير الحضري:  الفرع الأول

ها ضرورة التدخل في الأنسجة و القطاعات الحضرية تعملية فرضهوالحضريالتطوير

مختلف البناءات و التجهيزات العمرانية الناقصة وفق ēا المتطورة منياالمتداعية، من أجل الوفاء بحاج

في المنطقة، وقد يمتد هذا الأسلوب إلى الأنسجة لما تفرضه توقعات التخطيط العمراني المستجدة

لمتكاملة، و التي تقوم على سلسلة من العمليات التخطيطية ا"الحضرية غير الشرعية فيعرف على أنه

أنواع المواقع و امتلاك الأراضي التي تتحكم فيها أثناء التنفيذ و ذلك مقومات البيئة الحضرية كأسس و 

تجهيزها ʪلشبكات الأساسية و المرافق العامة الضرورية و من خلال تلك السلسلة من الإجراءات 
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، فهو يهدف "واستكمال بعض مقومات الرفاه في مساكنها مع إدماجها ضمن المخططات العمرانية

المطبق حاليا في إطار مخططات التعمير المختلفة إلى عمران طط العمران الوقائيالانتقال من المخإلى

و يكون ذلك عن طريق الاعتراف ʪلسكن العفوي كمنظومة قائمة و جديدة لإنتاج استشفائي

.)1(السكن 

: يمتاز أسلوب التطوير الحضري بعدة خصائص منها أنه) أ

يتدخل في التجمعات الحضرية القائمة في الوسط الحضري، أي أنه يتدخل لتسوية المخالفات-

والوضعية التخطيطية للمنطقة ضمن الوسط الحضري بخلق بيئة حضرية صحية đا كل المرافق الجماعية

من أنجع البدائل العمرانية لأنه ʭبع عن حاجات السكان المحليين وبمشاركتهم العمرانية الضرورية ويعتبر

.في مختلف مراحل تنفيذه

يتدخل لتطوير البناʮت السكنية القابلة للتطوير و المعالجة، و هي السكنات التي حرص -

تدعيمها بتشييد جدران خارجية  و حجرات إضافية و سقوف "ساكنوها على تطويرها عن طريق 

أي أن الأفراد في هذه الحالة قد اتخذوا مواقف "أكثر صلابة وربطها ببعض الخدمات و الشبكات

رشيدة إيجابية من ظروفهم السكنية المتدنية لاعتقادهم الذي ترسخ بمرور الزمن ʪلاستقرار و الاطمئنان 

السكنات غير القابلة للمعالجة فهي التي تشكل خطرا وعليه يتعين امتصاصها من أسلوب الإزالة، أما

.و إعادة إسكان قاطنيها

كما يمتاز التدخل ϥسلوب التطوير الحضري ϥنه تدخل محسوس و مؤثر كونه ينصب على - 

. الوحدة الأساسية في النسيج العمراني و هي السكن المتنامي في رقعة أرضية واسعة

.,

، الجزائر جوان 13خلف الله بوجمعة ، التعمير العفوي بين الرفض و الإدماج ، مجلة علوم و تكنولوجيا ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، العدد )1(

.29، ص 2000
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لمشاريع التي تراعي خصوصية كما يتدخل أسلوب التطوير الحضري ϥسلوب البرامج و ا-

المناطق المستهدفة ʪلتطويروالمدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ البرامج والميزانية المتوفرة مع تقدير حاجة الأحياء 

.في المنطقةوفقا لأدوات التعمير المفروضة )1(للتدخل

: التطوير الحضريالأساس القانوني للتدخل في الأنسجة الحضرية غير الشرعية ϥسلوب-)ب

قسمنا الأساس القانوني للتدخل في الأنسجة الحضرية و معالجتها ϥسلوب التطوير الحضري إلى 

دد كيفية التدخل الذي يح1983-11- 26-المؤرخ في 684-83أساس مباشر يتمثل في المرسوم 

في المساحات الحضرية الموجودة، و أساس غير المباشر أو بعيد يتشكل من مجموعة القوانين التي تشير 

:إلى إمكانية التدخل في النسيج الحضري المتداعي بصفة عامة و غير الشرعي على وجه الخصوص

:الأساس المباشـر-1

الذي يحدد شروط التدخل 1983نوفمبر 26في المؤرخ 684- 83يتمثل هذا الأساس في المرسوم 

حيث بين بشكل واضح عمليات التدخل و الإجراءات المتبعة في )2(في المساحات الحضرية الموجودة

: منه على05تلك المناطق ، فلقد نصت المادة 

..

180، ص 1997د أحمد بوذراع ، التطوير الحضري و المناطق الحضرية المتخلفة ʪلمدن ، منشورات جامعة ʪتنة، الجزائر، )1(

157- 62تعلق ʪلتجديد الحضري طبقا للأمر الم1958-12-31المؤرخ في 1465-58و قبل هذا المرسوم استمر العمل ʪلمرسوم الفرنسي )2(

الذي يقضي بتمديد العمل ʪلقانون الفرنسي ʪستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية1962-12-31المؤرخ في 
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يترتب على الأحياء أو أجزاء الأحياء غير الملائمة للوظائف الحضرية و التي لا تتوافر فيها "

كذلك التي يكون البناء فيها قديما، مخطط تدخل في المساحة الحضرية شروط الصحة و النظافة و  

الموجودة و يجب على مخطط التدخل هذا في المساحة الحضرية أن يندرج في الإطار و الحدود المرسومة 

".في المخطط الرئيسي للتعمير في البلدية

ربطت ذلك بضوابط تدني حصر عمليات التدخل نسيج حضري معين بل أĔا أنه لم يتم و الملاحظ

.الوظائف الحضرية و الصحية للحي و الحال أĔا ضوابط واسعة تنطبق على الأحياء غير الشرعية

:الأساس غير المباشــــر-2

من قانون التهيئة 18من المادة فقد أشارت الفقرة الثالثة :في قانون التهيئة و التعمير2-1

يهي للتهيئة و التعمير يحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية التعمير، إلى أن المخطط التوجو 

. )1(القائمة بواسطة مخططات شغل الأراضي

تكليف اللجنة بموجبه تم : المتعلق بشروط الإنتاج المعماري07- 94في المرسوم التشريعي 2-2

المؤرخ في 370-95الولائية للهندسة المعمارية و التعمير المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية و التعمير أثناء تقديمها الاستشارة في كل 1995- 15-11

يتم العمل على)2(د أدوات التعميرمسألة تتعلق ʪلبناء و التعمير و الهندسة المدنية لا سيما عند إعدا

,:)3(اقتراح ما يلي

.,

هيئة و التعمير و الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للت1991ماي 28المؤرخ في 177-91من المرسوم التنفيذي رقم 17المادة )1(

. المصادقة عليه و محتوى الوʬئق المتعلقة به المعدل و المتمم

بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المتعلق 1994ماي 18المؤرخ في 94/07المرسوم التشريعي المرسوم التشريعي 40و 36أنظر المواد )2(

. المهندس المعماري المعدل و المتمم

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة 1994ماي 18المؤرخ في 94/07من المرسوم التشريعي المرسوم التشريعي 41أنظر المادة ) 3(

المهندس المعماري المعدل و المتمم
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.تجديد النسيج العمراني و رد الاعتبار له و Ϧطير ذلك تحسين توجيه عمليات -

.تشجيع عمليات ēيئة الإطار المبني للنسج التلقائية و تحسينها-

.تعبئة عمليات الإدماج العمراني للمجمعات الكبرى و Ϧطيرها·-

.رشاد السلطات المحلية عن مواقع النشاطات المضرة و إزالتها و إعادة هيكلتهاا-

و عليه فإن تدخل أدوات التعمير في المناطق الحضرية التلقائية أو العفوية التي نشأت خارج مجال 

اقتراح ، عن طريق )1(التخطيط يهدف في أحد جوانبه إلى ēيئة هذه الأراضي و تحسين وضعيتها

عقدا «التجهيزات و المرافق الناقصة أو ما يعرف ϥسلوب الأرض و الخدمات، بموجبه تبرم الدولة 

فتعترف الدولة ʪلحاجة إلى توفير شكل من مع سكان هذه المناطق لمواجهة المشكلة» اجتماعيا

حيح أشكال القطع السكنية المزودة ʪلخدمات، ليستثمرها السكان في إنشاء المساكن و تص

.وضعيتهم

في هذا اĐال ēتم سياسة المدينة ʪلتجمعات الحضرية غير : في القانون التوجيهي للمدينة-2-3

وعليه ينص الشرعية بسبب افتقارها الشديد إلى الخدمات و المرافق و Ϧثير ذلك على تطور المدينة

دينة على بعض المتضمن القانون التوجيهي للم2006-02- 20المؤرخ في 06-06القانون 

المبادئ في السياسة الحضرية للمدينة الجزائرية لإدماج هذا النوع من الأحياء  والمتواجدة عموما في 

هي ولاقروية فتطور مستلزمات الريف، لأن الكثير منها أصبحت أماكن لا هي ضواحي المدينة

رق الاقتصادية الفوا، و من ثم وجب القضاء على تلك.حضرية فتستفيد من خدمات المدينة

:الاجتماعية و العمرانية التي تظهر من خلال التمايز عبر تحقيق عدد من المبادئ منهاو 

. إعادة هيكلة و Ϧهيل النسيج العمراني و تحديثه لتفعيل وظيفته*
,,

المتضمن إنشاء 2009-10-22المؤرخ في 344-09من المرسوم التنفيذي 05للتعمير ، انظر المادة كما أسند أيضا إلى الوكالة الوطنية)1(

. الوكالة الوطنية للتعمير
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.القضاء على السكنات الهشة غير الصحية*

.تصحيح الاختلافات الحضرية*

و إعادة هيكلة المناطق إيجاد الحلول لإعادة Ϧهيل المدينة و إعادة تصنيف اĐموعات العقارية*

.الحضرية الحساسة

معالجة البناءات الغير شرعية:  الفرع الثاني

للقضاء على و التنظيماترغم الحلول القانونية التي جاء đا المشرع الجزائري بموجب القوانين 

Ĕا جعل المشرع يتدخل ، ممتهامحدوديتقد أظهر االبناء غير القانوني أو التقليل منه على الأقل إلا أ

15/08/2004المؤرخ في 04/05بموجب القانون 90/29من جديد ليعدل أحكام القانون 

في مجال.عاليةو هذا لفرض قواعد أكثر ف04/06بمقتضى المرسوم رقم 94/07تعديل المرسوم و 

أسلوبي التدخل منالمتكون القضاء على البناء غير الشرعي يستلزم حتما إتباع التخطيط الاستراتيجي 

.الوقائي و التدخل العلاجي

فعلى الصعيد الوقائي يتم التدخل بِصَدِّ و قطع الأسباب التي أنتجت و سمحت ʪلبناء غير الشرعي 

و إنتاج الصالح منها للتعمير و كذا تطهير سندات ملكيتها لتمكين عقارعن طريق رقابة استعمال ال

سياسة سكنية ʭجعة ēتم ʪلخصوص بشريحة الفقراء و ذوي الدخل كما يتعين إتباع الأفراد من البناء

وʪلتالي العمل على تحسين الحالات )1(المحدود عن طريق الاهتمام بتنمية إنتاج السكنات الاجتماعية

.ض ʪلتنمية وتطويرهاالعقارية من أجل النهو 

وعلى الصعيد العلاجي ، يهدف التدخل إلى إيجاد حل للأوضاع القائمة من البناʮت غير الشرعية 

أو إدماج البناية غير الشرعية ضمن الإطار حل غير انسانيإما ʪلهدم و الإزالة هو أقدم الحلول و 

.رارالعمراني المنَُظَّمِ ϥخف الأض
، ائرية الديمقراطية الشعبيةالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير سكن اجتماعي منخفض التكاليف المقدم من الجمهورية الجز مشروع دعم تطوير )1(

. 03، الأمانة الفنية Đلس وزراء الإسكان و التعمير العرب التابعة لجامعة الدول العربية ، ص 2008حزيران /يونيو 
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التفكير و التطبيق في العديد من الدول على استبدال الهدم قدر الإمكان و نظرا لذلك، جرى

ϥساليب الإدماج ضمن المحيط العمراني و الاجتماعي، عن طريق ترقية البناʮت غير الشرعية التي تقبل 

سكن و العمران بسلبية حل الهدم ذلك و تسوية وضعيتها، و منها الجزائر أيضا فقد اعترفت وزارة ال

عبر مجموعة من ت إثر ذلك إتباع منهجِ يقوم على أسلوب التسوية القانونية للبناء غير الشرعيقرر و 

)1(قوانين الملكية العقارية و التعمير التي تتضمن تصحيح وضعية الملكية العقارية للبناء غير الشرعي

ندا يتطابق مع البناء سو منح صاحب)2(تصحيح وضعيته العمرانية بمعالجة المخالفات العمرانيةو 

.التشريع 

أقر المشرع الجزائري أحكام التسوية أو تحقيق مطابقة البنيات بشرط احترام قواعد شغل الأراضي 

المتعلق بقواعد مطابقة البنيات 2008- 07-20المؤرخ 15- 08من القانون 02فنص ʪلمادة 

:إتمام إنجازها على أن تحقيق المطابقة هوو 

الوثيقة الإدارية التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم إنجازها أو لم يتم، ʪلنظر للتشريع و التنظيم "

"المتعلق بشغل الأراضي و قواعد التعمير 

المؤرخ 212-85تختلف عن التسوية في ظل المرسوم رقم 15-08فالتسوية في ظل القانون 

ضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية  المتعلق بشروط تسوية أو 13/08/1985في

كانت محل عقود و مباني غير مطابقة للقواعد المعمول đا ، كوĔا عملية إدارية و تقنية مؤطرة بقواعد 

و هي المخطط)3(للمعارضة đا أمام الغيرالقابلةالملزمة والطبيعة ذات استعمال و شغل الأراضي 
..

- 02-15المؤرخ في 54- 95للمرسوم التنفيذي 05يختص به وزير المالية ضمن يتمثل في الأسلوب العلاجي للملكية العقارية طبقا للمادة -)1(

. المحدد لصلاحيات وزير المالية1995

المحدد لصلاحيات وزير السكن و العمران ، لا 2008-07-01المؤرخ في 189-08ن طبقا للمرسوم التنفيذي يختص به وزير السكن و العمرا)2(

. منه05سيما المادة 

. من قانــــون التهيئة و التعمير10المادة )3(
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التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي و في غياđما القواعد العامة للتهيئة و التعمير، 

يترتب عليها منح سندات التسوية التي تنقل البناء من مجال المخالفة إلى اĐال الشرعي المطابق 

.)1(نللقانو 

بمجوعة من الخصائص و الميزات نلخصها 15- 08يتميز إجراء تحقيق المطابقة المستحدث ʪلقانون 

:فيما يلي

للقواعد المفروضة في تنظيم أدوات أن عملية تحقيق مطابقة البناية غير الشرعية تتم طبقا -1

.التعمير و في غياđا القواعد العامة للتهيئة و التعمير

أسلوب للتسوية متأثر بمنهجية 15- 08أن تحقيق مطابقة البناʮت غير الشرعية في القانون -2

-08-13و التعليمة الوزارية المشتركة في 212-85معالجة البناʮت غير الشرعية في ظل المرسوم 

.المتعلقين بمعالجة البناء غير المشروع1985

.Ĕϥا استثنائية و إلزامية15-08تتميز أحكام تحقيق مطابقة البناʮت غير الشرعية ʪلقانون -3

الجماعات المحلية وفاعليتها في تحقيق التنمية المحلية:المطلب الثاني

ʪلأحرىأوالتعمير وجديدة للتهيئـةأدواتاحدʬ 90/08قانون الو90/29قانون الإن

والتي يجب لزوما على كل بلدية أو مجموعة من البلدʮت أن تمتلكها لتسيير مجالها للتخطيط العمراني

ʪنتظام،  كما حدد هذا القانون كيفيات تعامل الجماعات المحلية مـع اĐال وفق آليات قانونية واضحة 

يعتبر أداة رئيسية يتضمن التوجيهات الكبرى الذيط الرئيسي للتهيئة والتعمير والتي تتمثل في المخط

يعتبر آداة الذيمخطط شغل الأرض كمانجد آلية أخرى وهي)1(جها في ميدان التعميرهأن تنتالتي

.وسوف نسرد ذلك ʪلتفصيلتتضمن كيفيات إستخدام الأرض

.,

.من التفرقة بين تحقيق المطابقة كإجراء يرتب تسليم سند المطابقة و شهادة المطابقة15-08لم يتمكن المشرع في القانون )1(
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مخططات التنمية المحلية:الفرع الأول

الوطنية، المخطّطاتالعمرانية في بداية الثمانينات مجرّد تصوّرات محدّدة في كانت سياسة التهيئة

قانونية تضفي عليها الطاّبع ولم يكن في الحسبان أĔّا ستدخل حيِّز التطبيق بعد صدور نصوص

دان أدوات التهيئة العمرانية، وهما  التنظيمي، و ʪلفعل فقد عرف شغل اĐال صدور أهمّ قانونين يحدِّ

.المتعلّق ʪلتهيئة و التعمير29-90المتعلق ʪلتهيئة العمرانية والقانون 03-87 القانون

المتعلق ʪلتهيئة العمرانية03- 87حسب القانون - 01

تنظيمم يهدف إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى 1987جانفي 27المؤرخ في 03-87القانون 

ووقاية المحيط والأوساط الطبيعية والصناعةوالفلاحةإنتاج الأراضي، والموازنة بين وظائف السكن 

م مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة ومجالات أخرى أدرجها القانون، وذلك على أساس إحترا

:العمرانية، وحسب ماجاء فيه فهناك ثلاثة  أنواع من المخطّطات

( SNAT )المخطّط الوطني للتهيئة العمرانية1-1

،حيث يجسّد ا القانون يعُتبر المخطّط الوطني للتهيئة العمرانية المادّة الأساسية والخام المشكّلة لهذ

-10المحددة بخصوص ēيئة اĐال الوطني وتنظيمه على المدى الطويل وذلك في آفاق الاختيارات 

، فطرُحت من خلاله ملفات متعلّقة ʪلديمغرافية، الموارد الطبيعية، النشاطات 20-25، 20

الإنتاجية، المنشآت القاعديةّ والبيئة، ويشكّل الإطار الإستدلالي لتوزيع الأعمال التنموية وتوزيع 

ها، فهو إذن بمثابة أداة إستراتيجية لتطبيق مبادئ التهيئة العمرانية، وđذا فهو يدمج بصفة إلزامية أماكن

.الأهداف المحدّدة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية

..

المتضمن التھیئة و التعمیر29-90من القانون 16المادة )1(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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( SRAT )الجهوي للتهيئة العمرانيةالمخطّط 1-2

هو أداة التطبيق المباشرة لتجسيد توجيهات المخطّط الوطني للتهيئة العمرانية، حيث يتولىّ في حدود 

مجاله شرح و توضيح التوجيهات والمبادئ المقرّرة في المخطط الوطني، و يحُدّد بنفس الإجراءات التي 

هوية عاملا على تبسيط وتكييف أعمال التهيئة العمرانية ،  ويتكفّل ʪلتنمية الجSNATيحدد đا 

والتكامل ما ع التنميةالواردة ضمن الخطّة الوطنية قصد القضاء التدريجي على الفوارق الجهوية، وتشجي

.بين الجهات

مخطّطات التهيئة المحلّية1-3

:هي على نوعين

( PAW )مخطّط ēيئة الولاية1- 1-3

ēيئتها، مخططϵعداد ولايةحسب توجيهات و مبادئ كل من المخططين الوطني و الجهوي تقوم كل 

حيث تبادر بذلك الإدارة ʪلتشاور مع الأعوان الإقتصاديين والاجتماعيين للولاية و مجالس المداولة 

توضيح التوجهات يهدف المخطط الولائي للتهيئة إلى . ʪلولاية والبلدʮت و ممثلي الجمعيات المهنية

الذي تشغله، ϵدخال التوجهات الخصوصية الإقليمالمعدّة في المخطط الجهوي و شرحها فيما يخصّ 

.لكل مساحة من التخطيط بين البلدʮت التي ēيكل الولاية

PAC )(مخطّط ēيئة البلدية2- 1-3

إن البلدʮت ʪعتبارها جماعات قاعدية هي اĐالات التي ينبغي أن تفضي إليها وتتجسد فيها 

العدالةالسياسات التي تحملها التهيئة العمرانية بمختلف أشكالها، و التي من بينها نوعية إطار الحياة، و 

ēيئة مخططليه كان وع. ، وانخراط المواطنين ʪعتبارهم الصانعين للتنمية و المستفيدين منهاالإجتماعية

مرانية ʪلمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الخلية الأساسية لتطبيق السياسة الوطنية للتهيئة العالبلدية

.المتعلق ʪلتهيئة و التعمير29-90 القانونومخطط شغل الأراضي المحدّدان بموجب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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التعميرالمتعلّق ʪلتهيئة و 29-90حسب القانون 2

إلى )10(م ينصّ في فصل خاص من المادة العاشرة 1990ديسمبر 01المؤرخ في 29- 90القانون 

والمعَنـْوَن ϥدوات التهيئة والتعمير، على إيجاد أداتين رئيسيّتين في سبيل )42(المادة الثانية والأربعين 

، ونفصِّل كل هذه المواد )1(ضيتحقيق ذلك هما المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ومخطط شغل الأرا

:فيها على النحو الذي نجمله فيما يلي

( PDAU )المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير1-

هو وثيقة تعرّف ϥهداف التهيئة، ويهدف إلى صياغة صورة مجالية تسمح بتطبيق سياسة عامة على 

، وكذلك تشمل تقدير الإحتياطات في شتى اĐالات الإقتصادية والإجتماعية لفترة تتراوح البلديةإقليم

سنة بعد إعداده، فهو بذلك وثيقة مستقبلية للتنبّؤ وتوجيه التهيئة، وتوسّع التجمعات 20مدēّا في 

إلى قطاعات معمّرة، قطاعات المنطقةالسكانية، كما يحدّد التوجيهات العامة للأراضي، فهو يقسم 

:التعمير المستقبلية، القطاعات القابلة للتعمير، القطاعات غير القابلة للتعمير

( POS )مخطط شغل الأراضي2-

مغطاة بمخطط شغل الأراضي، فهو الذي يحدّد حقوق استعمال الأراضي بلديةيجب أن تكون كل 

ند استعمال الأراضي يحدد طبيعة ا، و يبينّ الشكل العمراني و حقوق البناء و كذلك ععليهالبناءو 

مخططأهمية البناءات، كما يحدد القواعد المتعلقة ʪلمظهر الخارجي للبناءات، و يبين كذلك هذا و 

.لفلاحية، والارتفاقات والطرقات والمناطق الأثرية الواجب حمايتهاالأراضي ا

.,

التهيئة والتعمير من المخططات وتتشكل أدوات«: يتعلق ʪلتهيئة والتعمير1990/12/1مؤرخ في 90-29من القانون رقم 10جاء في المادة )1(

لمعارضة đا التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي وتكون أدوات التهيئة والتعمير وكذلك التنظيمات التي هي جزء لا يتجزأ منها قابلة ل

.»...أمام الغير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7
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صلاحيات الجماعات المحلية في مجال العقاروالتنمية:الفرع الثاني

يعتبر من أهم عوامل نجاحها في تحقيق الأهداف التي أنشـأت إن توفير المال للوحدات المحلية 

من أجلها،  وأن الحكم على نجاح نظام الإدارة المحلية أو فشلها يكون ʪلنظر إلى مصـادر مواردهـا 

واردها الماليـة ـرة صلاحياēا ارتباطا وثيقا بمـلية في مباشـيرتبط استقلال الوحدات الإدارية المح)1(المالية

زداد ـفي

الوحدات المحلية لكي تستطيعو الاستقلال قوة وضعفا من الناحية العملية وفقا لزʮدة الموارد أو قلتها 

تؤدي خدمات الأĔالقيام بكل صلاحياēا يجب أن تكون الموارد المحلية كافيـة لمواجهـة الاحتياجات

.متعددة ومتنوعة ثقافية وتعليمية واجتماعية واقتصادية 

وتطور دور الجماعات المحلية فلا يقتصر على أداء الخدمات ذات الطابع الإداري بـل توسع لقد تغير

ليشمل اĐالات الاقتصادية،  لذا يجب على الجماعات المحلية أن تمارس الوظائف الاقتصادية ومن 

اقتصادʮ،  لكوĔا فاعلا اجتماعيا و خلالها تساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المحلية

اĐال الحضـري بوضـع التخطيط الاستراتيجي المتعدد السنوات لأجل تحقيق التنميةقيةيفسح اĐال لتر 

ومن ثم تقوم المدن بدورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بتوفير المنـاخ المنسـب لخلـق وتطوير .

الاستثمار وخلق المردودية

السلطات العمومية ϵنعاش مختلف لى تقوية روابط الشراكة بينها وبين تعمل الجماعات المحلية ع

وتجهيز القطاع السياحي وإنشاءالصناعية التحتية ϵقامة المناطق يةوتنشيط الاقتصاد ϵنجاز البن

لحماية العقار من الاستنزاف اسند المشرع مهمة تحديد الأراضي ووالتجـاري لتحقيق التنمية المحلية

رة و أو القابلـة للتعميـر لأدوات التهيئة العمرانية والتعمية التي تبين مسألة شغل الأراضي بصالعـامرة 

رشيدة وكثيفة للمحافظة على الأراضي الفلاحية وترقية واستصلاح المساحات والمواقع المحمية، حيث 

لمعمرة للبلدية،  أو ي التي تراعي الاقتصاد الحضري التي تقع داخل الأجزاء اتكون قابلة للتعمير الأراض
180، ص 1976فؤاد العطار ، القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ، دار النھضة العربیة ، سنة - د )1(
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أهـداف المحافظة على التوازʭت البيئية،  أو تكون غير معرضة للأخطار الناتجة تكون متلائمة مع

.والتكنولوجيةعـن الكـوارث الطبيعيـة 

يرخص القانون بتحويل الأرض الفلاحية الخصبة أو المخصبة إلى أراضي قابلة للتعمير ويحدد 

ز استعمال الأراضي أو البنـاء بمـا يخـالف رافقة لعملية التحويل،  ولا يجو القيود التقنية والمالية الم

التبذير وللوفاء ʪلطلب المتزايد علـى تنظيمات التعمير، حرصا على حماية الوعاء العقاري للمدن من 

العقار الحضري من قبل المتعاملين المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لإقامة المشاريع،  لذا تعـد مسألة 

.توفير العقار الحضري والصناعي من المشاكل التي تعرقل الاستثمار الوطني والأجنبي

زة إستراتيجية للتنمية الحضرية والاجتماعية والاقتصـادية العقار كركيتكمن في أن إن مشكلة

لـم يحقـق الأهداف المبتغاة،  لذا نشأت الوكالة الوطنية للوساطة والترشيد العقـاري فـي Ĕايـة سـنة 

صلاحيتها العمل على تسهيل الحصول على العقار الصناعي للمتعاملين الاقتصاديين وتسيير 2007

قتصادية للقطاع العام وتطوير مناهج الوساطة والترشيد العقاري لأجـل تقـديم المحفظة العقارية الا

.الخـدمات للمستثمرين 

أهم عناصر التنمية الحضرية يعتمد على توسع المدن على رقعة الأرض التي تمتد عليها مـن 

والتعمير حيث ملكيتها واستخدامها، قد تتعارض رغبات المالكين مع أهداف مخططات التهيئة

لذا وفر المشرع الآليات التي تمكن البلدʮت توفير حاجاēا من العقار لتلبية . وتصبح محل مضاربة

للجماعات المحلية في إطار . الحاجات المحلية وتحقيق التنمية،  ويضمن التوجيه والتحكم في نمو المدن

ي إقليمها بجرد تطبيق أدوات التهيئة والتعمير تحديد هوية العقارات الواقعـة فـ

يمكن . أملاكها العقارية وأملاك الدولة ثم تعد برامجها الاستثمارية الواردة في مخططات التهيئة والتعمير

أن تقوم الجماعات المحلية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية مقابل تعـويض قبلـي عادل ومنصف،  

لإنشاء تجهيزات جماعيـة أو منشآت أو أعماليعد طريق استثنائي لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية

.كبرى
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دور العقارالفلاحي والصناعي:  المبحث الثاني

العقار الفلاحي:  المطلب الأول

تحويل المستثمرات الفلاحية إلى حق الامتياز الفلاحي: الفرع الأول 

ما كان متوقعا من نتائج كبيرة للقانون ، رغم المرجوة نتائج الالمستثمرات الفلاحية لم تعط إن

، و ʪلتالي التنمية على الصعيد المحليلاستحداث مناصب عمل وتحقيق الأمن الغذائي87/19

هذه صيرورةوكوĔا تؤشر على تحول في استثمار العقار الزراعي وتطوير الإنتاج المحلي شريطة جدية 

رضت السلطات ما يزيد عن المائة ألف مستثمرة عحيث . أخطاء الماضيتقع فيالمستثمرات حتى لا 

زراعية للاستغلال على مزارعين غالبيتهم من شريحة الشباب، وϦتي العملية بموجب القانون الجديد 

حول الأراضي التابعة للدولة الذي دخل حيّز التنفيذ ، ونصّ في خطوطه الكبرى على تحويل حق 

.ق الامتيازالتمتع الدائم للمستثمرات الزراعية إلى ح

هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب فالامتياز

حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة )1(،"المستثمر صاحب الامتياز"النص 

التنظيم، لمدة أقصاها و كذا الأملاك السطحية المتصلة đا، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق 

تضبط كيفيات تحديدها و تحصيلها سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إʫوة سنوية، ) 40(أربعون 

مجموع الأملاك " الأملاك السطحية"يقصد في مفهوم هذا القانون ب .تخصيصها بموجب قانون الماليةو 

.نشآت الريالملحقة ʪلمستثمرة الفلاحية و لاسيما منها المباني و الأغراس و م

عية ارات الفلاحية الجمـ، لأعضاء المستثميمنح الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون

1408ربيع الثاني عام 17المؤرخ في 19-87الفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم و 

في  المحافطةمشهررسميعقدعلىالحائزين، و و المذكور أعلاه7981ديسمبر سنة8الموافق 
، يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية 2010غشت سنة 15الموافق 1431رمضان عام 5المؤرخ في 03-10القانون رقم )1(

.التابعة للأملاك الخاصة ʪلدولة
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الفردية المذكورينو يجب أن يكون أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية الواليأو قرار من،)1(العقارية

1408ربيع الثاني عام 17المؤرخ في 19-87بمفهوم القانون رقم )2(وفوا ʪلتزاماēمأأعلاه، قد

ر يستوفى ـتعد إدارة الأملاك الوطنية، ʪسم كل مستثمو المذكور أعلاه1987ديسمبر سنة 8الموافق 

و عندما يتعلق تفاع الدائم إلى حق امتيازتحويل حق الاندــأعلاه، عق5ادة ـذكورة في المـروط المـالش

ستثمر صاحب الامتياز في الشيوع الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز لفائدة كل م

حازوا على خاص الذينالأشانونـادة من أحكام هذا القـن الاستفـيقصى مبحصص متساويةو 

الذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع أو أعلاه أو 2الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة 

. أملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول đا

الآليات القانونية لحماية العقار الفلاحي:الفرع الثاني

:الأولىلآلية ا

أدوات التوجيه الفلاحي المتمثله في مخطط التوجيه الفلاحي ومخطط برامج التنمية الفلاحية 

والطويل أما الثاني يهدف إلى على المدين المتوسط الأساسيةوالريفية،فالأول هو أداة تحدد التوجهات 

اناضي ويمنعحماية الطابع الفلاحي للأر انتحديد إستراتيجية ووسائل التنمية الفلاحية ،حيث يكرس

إلى و إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية إلىاستعمالها في غير الفلاحة، في الوقت الذي ستخضع 

الإنتاجية ، ويستعمل التعويض لتمويل ةقدر الحسب إجراءات تشريعية و تعويض يحسب على

الولائي أعمال استصلاح الأراضي،وترتكز مخططات التوجيه الفلاحي الرئيسية والمعدة على المستوى

والجهوي أو الوطني، على تحليل الحقائق التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقدرات الفلاحية والمائية أ

.لانشغالات المتعلقة ʪلفضاءات الريفية وسكاĔااʪلسياسة الفلاحية وأهدافها و صعوēʪا المرتبطة الو 

..

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وϦسيس السجل العقاري ، الجريدة الرسمية عدد 1975/11/12المؤرخ في 74/75الأمر رقم من 20المادة)1(

92

، يتضمن التوجيه الفلاحي2008غشت سنة3الموافق 1429شعبان عام 1المؤرخ في 16-08القانون رقم )2(
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:الثانيةالآلية

ممتلكات العقار الفلاحي وخريطة تحديد الأراضي و د قدرات يدتحأدوات التـأطير المتمثله في 

نشاء فهرس للعقار الفلاحي والتحكم فيه، وخريطة تحدده وتوضح مجموع الأراضي ϵوذلك.الفلاحية

انه لا يمكن القيام ʪلتحويلات العقارية التي تخص كما الفلاحي،المعروفة ʪلفلاحية أو ذات الطابع 

الأراضي الفلاحية تحت طائلة البطلان إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في فهرس وخريطة العقار 

الفلاحي، كما لا يجب أن تفضي تحويلات الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي إلى تغيير 

تحويل للأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، يؤدي إلى تشكيل الطابع الفلاحي، ويمنع كل

مستثمرات ذات مساحات اقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم بناء على المخططات 

الرئيسية للتوجيه الفلاحي

:الآلية الثالثة 

ط استغلال الأراضي الفلاحية تحديد نمالامتياز كصيغة وحيدة لاستغلال العقار الفلاحي التابع للدولة

شروط و كيفيات استغلال الأراضي لدد المح، 03-10القانون وفق الامتياز إلى حقولتحالذي ي

لتنازل والحجز لقابلاويصبح نتفاع الاحق بدلا من وذلكالفلاحية التابعة للأملاك الخاصة ʪلدولة

ق الانتفاع الدائم، ولا يمكن استغلال عوض الحق المخول بموجب عقد الامتياز حالمدة ويتجديد و 

الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا في شكل امتياز ʪلنسبة للأراضي 

التي تم استصلاحها من قبل الدولة أو في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به، 

.ل المستفيدينʪلنسبة للأراضي التي تم استصلاحها من قب

:الرابعة الآلية

ضرورة إقامة رابطة قانونية دائمة بين التجميع لإنشاء ملكيات فلاحية منسجمة قابلة للاستثمار

أصحاب الملكية والملكية من جهة أخرى، ومن جهة أخرى بين المستثمر الفلاحي والأراضي التي 

ʪلتعرف في كل وقت على المميزات يستصلحها، تكون هذه الرابطة ʭتجة عن عقد نظامي يسمح
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المختلفة للوعاء العقاري وعلى صاحب الملكية والمتعامل الاقتصادي الذي استصلحه، إضافة إلى توفير 

الشروط التي تسمح بتحويل ظاهرة الشيوع التقليدي إلى نظام حديث لاستغلال الأراضي الفلاحية 

رفع الصعوʪت المرتبطة بتجميد الاستغلال في شكل جمعيات تضم المالكين والمستثمرين إلى حد 

الفعلي للأراضي الفلاحية، حتى إهمالها، وكذا توفير كل الشروط لضمان الشفافية في حركة الأرض 

الفلاحية، مهما كان استعمالها النهائي، وēدف التعليمات المتعلقة ʪلعقار الفلاحي إلى تحديد نمط 

.استغلال الأراضي الفلاحية

:الخامسةالآلية

فإن كل مستثمر فلاحي إلزام المالك أو الحائز ʪستغلال الأراضي الفلاحية نظرا لوظيفتها الاجتماعية

للمستثمرة يستفيد من النتائج ويتحمل الخسائر يمارس نشاطا فلاحيا ويساهم في الأعمال الضرورية

اع الفلاحي كإطار ووسيلة للتعبير التي يمكن أن تنجر عن ذلك، ويعد التنظيم المهني المشترك في القط

وتنشأ في كل ولاية غرفة .عن التضامن المهني والتكفل ʪنشغالات الفلاحين دون غرض تحقيق ربح

كما يتم بمقتضى هذا . فلاحية ولائية مقرها بمقر الولاية وتتحد هذه الغرف في غرفة وطنية للفلاحة،

حية متحدة في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية القانون وضع الصناديق الجهوية للتعاضدية الفلا

والتي تعتبر شركات مدنية ذات طابع تعاوني، ولا تسعى لتحقيق ربح مالي، وفيما تعلق ʪلحماية 

الاجتماعية يستفيد المستثمرون الفلاحيون وذوو الحقوق من حماية اجتماعية تضمن لهم على وجه 

التي تؤمنها القوانين والتنظيمات المعمول đا الخصوص تغطية من أخطار المرض وحوادث العمل

.والمتعلقة ʪلتأمين الاجتماعي للعمال غير الإجراء

العقار الصناعي:  المطلب الثاني

ʪلعديد من البحوث العلمية من المنظور القانوني حضيت السياسة الصناعية في الجزائر

هذه السياسة أو إخفاقها  هو العقار، الذي لم والاقتصادي، متجاهلة أن العامل الأساسي لنجاح  

.يحض ʪلعناية  والاهتمام الكافي إلا مؤخرا،سواء  من طرف السلطات العمومية أو الباحثين  
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يتميز بخصائص منفردة تميزه عن وهو عن استخدامات الأرض،مصطلح يعبرهوالصناعيفالعقار

العملويُوفر فرصيجلب التكنولوجيااستغلاله وتسييرهأهمية، فحسن تقللانظمة عقارية أخرىالأ

المحلية ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعود للفائدة على تلك الدولة من مناح الاستثماراتويحفز

متنوعة لحافظة نُظمووعيا đذا الرهان،تبنت الدولة لك في المزيد من النمو الاقتصاديعدة، مُسهما بذ

.العقار الصناعي،متباينة في خصوصيتها وطبيعتها القانونية  وطرق تسييرها ونشأēا

تصنيف حافظة العقار الصناعي:الفرع الأول

المناطق اعتمدت  السلطات العمومية  بداية على إنشاء مناطق مهيأة خصيصا تتوزع بين

المتعلق ϵنشاء لجنة استشارية 1973فيفري 28ؤرخ فيالم45-73وم ــــالصناعية  المنظمة بموجب المرس

ومناطق النشاط المنشأة على رصيد الاحتياطات العقارية للبلدية المنظم ، المناطق الصناعيةلتهيئة

.1974فيفري 20المؤرخ في 26-74بموجب الأمر

في هذا العقار ʫبعة  للأملاك الوطنية  ودائما في سياق جهود السلطة،خُصصت حافظة من

المناطق الخاصة  لانجاز مشاريع استثمارية،ووُضع الإطار القانوني لتحديد شروط بيع هذه الأراضي،

سعيا للقضاء على التناقضات الكبيرة  بين مناطق البلاد،وتنمية المناطق التي تفتقر  للمشاريع ذات 

. الطابع الصناعي والتجاري أو الحرفي 

عبر قوانين المالية ،ʪدرت الدولةفشل السياسة الصناعية السابقةوفي مرحلة أخرى، أمام 

والنصوص التنظيمية تفعيل القدرات العقارية  الموجودة  من خلال استرجاع الأصول المتبقية التابعة 

لازمة موضوعيا الالمحلة،والأصول العقارية الفائضة غيرللمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة

وإبرازها ،لاسيما الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعية،والمحليةلنشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية 

،وفي نفس الوقت مدة من غير فائدةتصبح هذه الحافظة العقارية مجُ في سوق العقار الصناعي،حتى لا

.ʪلخوصصةمن اختلال محاسبي  التي لا تعاني العمومية الاقتصادية  ات ارتبط مصير المؤسس

في العقار الصناعي، حافظة ثلاثة أصنافإلى وبذلك يمكن تصنيف حافظة العقار الصناعي 

لمؤسسات ارعقاحافظة مناطق خاصة،و فيمنظمة هيأة،وحافظة من العقار الصناعي المناطق الم
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في المناطق للاستثمار الصناعيوجهة المعقارية اللحافظة الاقتصادية، دون إهمال التعرض لالعمومية

،سنتناول كل صنفالنصوص القانونيةسنتنظيمها لم يتجاوزالمندمج،ومناطق التنافس الصناعي الحرة 

:كالتاليمن هاته الأصناف

المناطق الصناعيةأولا

نشأēا-01

اقتصادية مساحات محددة ϥدوات التهيئة والتعمير مخصصة لاستقبال نشاطات المناطق الصناعية هي 

يتخذ قرار 1975افريل 30في ظل المنشور الوزاري المؤرخ في و .ذات مصلحة وطنية أو  خاصة

الإنشاء من قبل وزير الأشغال العمومية والبناء كوصاية على وكالة التهيئة الوحيدة في ذلك العهد 

)CADAT( بناءا على ملف مقدم من الوالي المختص إقليما.

صناعية إلا بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية لتهيئة المناطق الناطق المولم يكن يتُخذ قرار إنشاء 

، مقرها لدى وزارة الأشغال 28/02/1973المؤرخ في 45- 73الصناعية المحدثة  بمقتضى المرسوم

وتضم اللجنة تحت ،العمومية

والبناءرʩسة وزير الأشغال العمومية

:الوزارات التاليةأعضاء دائمين عن 

üمدير التخطيط و هندسة المدن.

üممثل عن وزير الصناعة و الطاقة.

üممثل عن وزارة الداخلية.

üممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

üممثل عن وزارة الصحة العمومية.

üممثل عن وزارة التجارة.

üممثل عن كاتب الدولة للمياه.
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üية المدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمران)CADAT ( سابقا.

ʪلإضافة إلى هؤلاء، تضم اللجنة أعضاء غير دائمين يحضرون اجتماعات اللجنة المخصصة 

:وهمللمناطق الصناعية الداخلة  في دائرة اختصاصهم

üالوالي أو ممثله.

üلس الشعبي البلدي أو ممثلهĐرئيس ا.

üئة الخاصة بناحية الجزائر العاصمة رئيس اللجنة الدائمة للدراسات و التنمية والتنظيم و التهي

"COMEDOR"، ويجوز أن تدعو اللجنة لاجتماعها أي شخص تحتاج لخبرته،لاسيما الممثلون

.على صعيد الولاية أو النطاق المحلي أو المؤسسات أو المقاولات العمومية

سلطته الموضوع تحت)CNI(في ظل الإصلاحات الاقتصادية يتولى اĐلس الوطني للاستثمار و -

رئيس الحكومة اقتراح على الحكومة القرارات والتدابير لترقية الاستثمار بما فيها إنشاء مناطق صناعية 

المتعلق 09/10/2006المؤرخ في ) 06/355(من المرسوم التنفيذي 03المادة (جديدة 

.بصلاحيات اĐلس الوطني للاستثمار 

قرّر اĐلس الوطني ، 2011مارس 06المؤرخ في 50الدورة 02قرار رقم الفي هذا الصدد،بموجب 

أفريل 19المؤرخ في 13قرار رقم الالموافقة على مشروع إنشاء مناطق صناعية، ليأتي للاستثمار

منطقة صناعية، ليرتفع العدد حسب 36اء ــــــويدعم القرار السابق بقائمة تحتوي على إنش2011

.كامل التراب الوطنيمنطقة موزعة عبر42إلى بعض التصريحات

:تسيير المناطق الصناعية02-

بموجب المقرر رقم  ) CADAT(في عهد الاحتلال الفرنسي نشا الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية

. 12/04/1956المعتمد ʪلمرسوم المؤرخ في 56/011

عن الأراضي ومن اختصاصات الصندوق إنشاء مناطق صناعية وتسييرها،  علاوة على ذلك التنازل -

لال احتفظ الصندوق بنفس الصلاحيات إلى أن تم هيكلته ليصبح المركز تقعقب الاسو المتوفرة فيها

، لكن 22/11/1980لمؤرخ في 80/275الوطني للدراسات والانجاز العمراني بموجب المرسوم
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المركز الوطني ليصبح يسمى 83/154المركز الوطني لم يعمر طويلا إذ أعيد هيكلته بموجب المرسوم

.للدارسات والأبحاث، حيث احتفظ بنفس الصلاحيات بمعنى تسيير المناطق الصناعية 

سبب التوتر الشديد الذي كان يمُيز بعن تسيير العقار الصناعي،رُفعتالمركزوتجدر الإشارة  أن يد 

مجُمدة،وتذرُّع المراكز المناطق الصناعية، من حيث توفر محفظة عقارية داخل بعض المناطق بقيت 

الجهوية للدراسات والأبحاث التطبيقية في التعمير بنقص الوسائل الضرورية لضمان أشغال التهيئة، 

أدى لاستمرار غير طبيعي لتواجد  المراكز الجهوية داخل المناطق الصناعية التي من المفروض أن تغادر 

.عند إتمام مهمة التهيئة و التنازل عن القطع الأرضية

واستنادا لكل هذه المعطيات،رُفعت يد المراكز عن تسيير المناطق الصناعية ابتداء من صدور المرسوم 

يسند ":ما يلي20، حيث جاء في المادة )1(2007أفريل 23المؤرخ في 122- 07التنفيذي 

ط العقاري،تسيير الأصول المتوفرة على مستوى المنطقة الصناعية إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضب

تولى هذا التسيير الهيئة المحلية للوكالة المذكورة أعلاه على مستوى الولاية المعنية، على ويالمذكور أعلاه،

."أساس اتفاقية تبرم بين الهيئة المسيرة المحلية المعنية التي تعمل لحساب الوكالة المذكورة و الهيئة المالكة 

مناطق النشاط :ʬنيا

مناطق النشاط، وقرار إنشائها،  وتسييرها، لاسيما معايير التمييز بينها وبين المناطق نتناول تعريف 

.الصناعية 

مناطق النشاط تعريف-01

، مناطق 533رقم 2006حسب مذكرة وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات المؤرخة في ماي -

مخصصة لاستقبال نشاطات ذات طابع محددة ϥدوات التهيئة والتعميرهي مساحات ) ZA(النشاط 

الخدمات، وهيمحلي أو نشاطات متعددة
المحدد لشروط و كيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية 2007أفريل 23المؤرخ في 122-07المرسوم التنفيذي )1(

العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، و قد ألغي المستقلة و غير المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات 

.ʪ09-153لمرسوم التنفيذي 
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.قرار الإنشاء-02

اغلب مناطق النشاط أنشئت قبل الإصلاحات الاقتصادية بمبادرات محلية قرار من الوالي ومداولة 

،ةـوفي ظل الإصلاحات الاقتصادي.واضح اĐلس الشعبي دون أن يوجد إطار تشريعي وتنظيمي 

مناطق النشاط ،أسند مهمة تسيير18/11/1990ي ـالمؤرخ ف25-90التوجيه العقاري قانون

، وتجاري تسمّى، الوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريصناعي لمؤسسات عمومية ذات طابع

المحدد 22/12/1990المؤرخ في 405-90من المرسوم التنفيذي03بموجب المادةحيث لها  

حيازة صلاحية إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين،المعدل والمتمم،لقواعد

العقارات و الحقوق العقارية المخصصة للتعمير لحساب الجماعات المحلية، ونقل ملكية هذه العقارات 

للنشاطات طبقا لوسائل التعمير لأراضي المخصصةأو الحقوق العقارية، وكذا إمكانية القيام بتهيئة ا

التهيئة المقررةو 

جانفي 12المؤرخ في  ) 20-10(من المرسوم التنفيذي10ف 02حسب المادة حالياو-

المتضمن لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلها 2010

. وسيرها نجد اللجنة يمكنها اقتراح إنشاء مناطق نشاط جديدة 

تخضع إقامة أي ":2011جوان 22المؤرخ في 10-11من القانون 109وتنص المادة -

أو تجهيز على إقليم البلدية  أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية مشروع إستثمار 

."إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي 

.)قرار من الوالي ومداولة اĐلس الشعبي(محلية ةبمبادر إنشاء مناطق النشاط  وبذلك  بقي أمر-

مناطق النشاط تسيير-03

وفي ظل ،في ظل التوجه الاشتراكي تسيير مناطق النشاط كان بمبادرة الجماعات المحلية

ؤسسات عمومية ذات لم) 90/25(الإصلاحات الاقتصادية اسند تسييرها حسب قانون من قانون

اة حاليا الوكالات مطابع صناعي وتجاري تسمى الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين، والمس

.ئية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين الولا
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المناطق الصناعية الوعاء العقاري الوحيد  للاستثمار في الأخير،لاتمثل مناطق النشاط أو

التابع للمؤسسات المتبقي ،إذ الدولة عكفت على تنظيم حافظة مهمة من العقار الصناعيالصناعي

الصناعي الفائض  التابع للمؤسسات  العمومية العمومية الاقتصادية المحُلة، لاسيما العقار 

.الاقتصادية 

:الأصول العقارية للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمحليةʬلثا 

مفهوم العقار الصناعي لا يقتصر على الأراضي الموجهة لإقامة وحدات إنتاج، إنما يشمل أيضا 

ʫالحافظة العقارية للمؤسسات العمومية سواء كانت مستغلة بصفة كلية أو جزئية أو غير مستغلة بتا.

ح وعادة ما يفُسّر مصطل، ويقصد ϥصول المؤسسة، تلك الأموال التي أنجزēا حال حياēا

الأصول بمعطيات محاسبية، حيث أنه يشكل الجانب الإيجابي من ميزانية المؤسسة، ويتكون من جزأين 

الاستخدامات الثابتة وتتمثل في العقارات و المباني، والآلات، :أساسيين هما

ال الجاهزة للاستخدام والتشغيل والتجهيزات،واستخدامات متغيرة تتضمن منتوج المؤسسة و الأمو 

.ل السائلة الموجودة في صندوق المؤسسة و أرصدēا البنكيةالأمواو 

والمهم في الأصول،الاستخدامات الثابتة التي تتضمن الحافظة العقارية للمؤسسة، سواء كانت 

مستغلة بصفة كلية أو جزئية أو غير مستغلة بتاʫ،لاسيما الموجودات العقارية المتبقية التابعة 

حاولت الدولة تفعيلها كمفهوم أخر صفيتها أو في طريق التصفية،للمؤسسات العمومية التي تمت ت

.للعقار الصناعي

:وبذلك يمكننا تصنيف في الأصول العقارية التابعة للمؤسسات  بين 

وهذه الأصول : مع نشاط المؤسسة)1(الأصول العقارية التي تشكل وحدة متجانسة :01

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية )01/01(العقارية ارتبط مصيرها ʪلخوصصة، حيث صدر الأمر 

لينظم مفهوم الخوصصة، فيترتب عنها ) 95/25(الاقتصادية المعدل والمتمم الملغي لأحكام الأمر 
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زوʭت إلى القطاع الخاص،  التحويل الكلي أو الجزئي للتراث المالي لمؤسسة بما يتضمنه من عقارات، مخ

.من خلال التنازل عن أسهم تمثل نصيب المساهمين 

وتجدر الإشارة،  أن الكثير من عمليات التنازل في إطار الخوصصة ʪءت ʪلفشل،  بسبب عدم -

وجود عقود ملكية،  فأغلبها أصول عقارية وأراضي زراعية، وأصول ʫبعة لمؤسسات الصناعات 

.وأضفي عليها صفة الأملاك الشاغرة دون تطهير وضعيتها القانونيةالخفيفة تم Ϧميمها

: الأصول العقارية المتبقية والفائضة:02

المؤرخ في ) 09/153(من المرسوم التنفيذي 02حسب مفهوم المادة :الأصول المتبقية-أولا

المستقلة المحلة كل الأملاك العقارية التابعة للمؤسسة العمومية المستقلة وغير 2009ماي 02

"المتوفرة 

وđذا المعنى تمثل الأصول المتبقية كل الأملاك العقارية التي لم يتم التنازل فيها في إطار أشغال -

.التصفية

02المؤرخ في ) 09/153(من المرسوم التنفيذي 03حسب المادة : الأصول الفائضة -ʬنيا 

: 2009ماي 

:وتتمثل لاسيما فيموضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية،تلك الأملاك العقارية غير اللازمة 

الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصصها لوجهة ما عند ʫريخ نشر هذا المرسوم في -

.الجريدة الرسمية

.يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسةالأملاك العقارية التي لا-

ة المستلة أو القابلة للفصل من اĐمعات العقارية لأوسع، ملك المؤسسات العمومية الأملاك العقاري-

.  أو ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاēا

الأملاك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم قواعد التعمير والتي أصبحت لا تدخل في إطار -

.النشاط الرئيسي للمؤسسة 

.ضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية الأملاك العقارية المعرو -
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تعتبر أصولا فائضة الأملاك العقارية المتواجدة داخل المناطق الصناعية والمتوفرة زʮدة على ذلك،-

عندʭ عند ʫريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية التي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة 

.للدولة

المتبقية والفائضة، لايمكن تجاهل الحافظة العقارية  الواقعة  خارج  المناطق إلى جانب الاصول العقارية 

.المهيأة خصيصا

:حافظة عقارية واقعة خارج المناطق المهيأة رابعا

حرصا من الدولة  الجزائرية على توفير المناخ الأنسب لجلب الاستثمارات،  خصصت أراضي ʫبعة -

.استثمارية للدولة لتوجبيها الانجاز مشاريع 

:المنظمة لها الترسانة القانونية 

المتضمن قانون المالية لسنة 24/09/1984المؤرخ في ) 84/21(قانون من151المادةبموجب

يجوز لإدارة شؤون أملاك الدولة التنازل بمقابل عن الأراضي العارية التابعة للدولة الواقعة 1985

بضرورēا لانجاز مشاريع الاستثمارات الخاصة خارج المساحات المخصصة للتعمير التي اعترف 

ليحدد شروط بيع الأراضي العقارية التي 1986جانفي 07بتاريخ ) 86/05(صدور المرسوم -

تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز براج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانوʭ المتواجدة خارج مساحات 

.التعمير

لتهيئة العمرانية،  ليحفز الاستثمارات في أراضي اĐموعة الوطنية المتعلق ʪ) 87/03(صدور قانون -

.المتواجدة في المناطق الواجب ترقيتها 

،  1992المتضــــمن قــــانون الماليــــة لســــنة 16/12/1991المــــؤرخ في ) 91/25(صــــدور قــــانون -

الخاصـة لانجـاز على مبدأ التنازل ʪلتراضي على الأراضي التابعة للأمـلاك الدولـة161ليؤكد في المادة 

.مشاريع استثمارية 

المـــــــــــؤرخ في ) 93/12(مـــــــــــن المرســـــــــــوم التشـــــــــــريعي23ترقيـــــــــــة ودعمـــــــــــا للاستثمار،نصـــــــــــت المـــــــــــادة 

على منح الدولة بشروط امتيازية تصل إلى الدينار الرمـزي تنـازلات عـن أراضـي ʫبعـة 05/1/1993
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ـــاطق الخاصـــــة الم ضـــــافة إلى منـــــاطق التوســـــع للأمـــــلاك الوطنيـــــة لصـــــالح الاســـــتثمارات الـــــتي تنجـــــز في المنــ

.الاقتصادية والمناطق المطلوب ترقيتها 

الذي ألغى أحكام 20/10/2001المؤرخ في ) 01/03(صدر الأمر للاستثماراتطوير 

ʪلتالي التخلي عن مفهوم  المناطق الخاصة وتصنيفها لعدم تحقيقه ، و )93/12(المرسوم التشريعي

سنوات، حيث توجهت الاستثمارات  09المحرومة خلال  ما يقارب التنمية الاقتصادية في المناطق 

عة  بمناطق التوسع الاقتصادي لماَ تزخر به من مميزات، مما ترتب عليه تعميق أزمة ـــفي الأراضي الواق

،تم تبني 11-06وبصدور الأمــرعدم التوازن الجهوي وارتفاع  معدلات البطالة في المناطق الفقيرة

04-08للاستغلال في جميع المناطق، ليتراجع المشرع في الأمرنظام الامتياز قابل للتنازل كصيغة 

ابل ــقرــغيز الامتياالمعدل والمتمم عن نظام التنازل، متبنيا نظام 2008سبتمبر الأولالمؤرخ في

.يدةـيغة وحـتنازل كصــلل

.الصناعي المندمج عقارية في المناطق الحرة ومناطق التنافستنظيم حافظة :خامسا

تطلبات البيئة الاستثمارية الكفيلة لجذب الاستثمارات اللازمة للنهوض بعملية الارتقاء لماتوفير 

ووفرت لها الاقتصادي،عمدت الدولة الجزائرية لتوجيه أجزاء متميزة من أراضيها، لإنشــــاء منطقـة حـرة،

ني لإنشائها وإدارēا، بل وجسدت هذا النظام في الميدان من خلال إنشاء المنطقة الحرة بلارة إطار قانو 

.1997لسنة 106-97بموجب  المرسوم التنفيذي رقم 

ــاتج عــــن ) NSI(عــــلاوة علــــى ذلك،تماشــــيا مــــع مشــــروع الإســــتراتيجية الصــــناعية الجديــــدة  النــ

بمشــــاركة واســــعة مــــن الأطــــراف المعنيــــة،برمجت 2007فيفــــري 28إلى 26الجلســــات الوطنيــــة أʮم 

،مُكلفة وزير الصـناعة وترقيـة الاسـتثمارات في )ZAII(السلطة إنشاء مناطق التنافس الصناعي المندمج 

.إطار السياسة العامة للحكومة، وفي إطار حدود صلاحياته ʪلسهر على إنشائها

ومنـــاطق التنـــافس الصـــناعي المنـــدمج الحـــرة،غـــير أن التجربـــة القانونيـــة الجزائريـــة المتعلقـــة ʪلمنـــاطق 

)ZAII( بقيت عند مجال سن النصوص القانونية،ولم تعرف طريقها إلى التطبيق، مما يستدعي التوقـف،
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عنــد أســباب التراجــع عــن نظــام المنــاطق الحــرة، وأســباب التراجــع  عــن نظــام منــاطق التنــافس الصــناعي 

.المندمج،كل في فرع مستقل 

التراجع عن نظام المناطق الحرةأسباب  01

":Ĕϥا2003يوليو 19المؤرخ في 02- 03من الأمر02عرفت المناطق الحرة في المادة 

من قانون الجمارك المذكور أعلاه، حيث 02فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي بمفهوم المادة 

لأحكام المنصوص عليها تمارس فيها نشاطات صناعية و تجارية أو تقديم خدمات و هي خاضعة ل

."هذا الأمر 

أرض أو مساحة جغرافية  من إقليم الدولة، ":ومن خلال ما سبق،يمكن تعريف المناطق الحرة

تخضع لسيادēا الكاملة، يتم تحديدها مادʮ و تعزل عن بقية إقليم الدولة، بحيث يجري تنظيم أنشطة 

đدف جذب الاستثمارات جرائية واستثنائيةذات طابع  صناعي تجاري أو خدماتي بقواعد قانونية إ

."المحلية و الأجنبية إليها

بموجبببساطة تم إلغاء منطقة بلارةولا يمكن الحكم على نجاح هذه المناطق من عدمه،لأنه 

وحُولت إلى منطقة صناعية ليليها في مرحلة 2005يناير03المؤرخ في 01-05التنفيذيالمرسوم

والذي تضمن 2006يونيو 24المؤرخ في 10- 06بموجب القانونʫ03-02لية إلغاء الأمر

في الجريدة 10-06و الثانية متعلقة بنشر القانون رقم 02-03مادتين لا غير، الأولى تلغي الأمر

.الرسمية

وفشل المناطق الحرة كآلية لتنفيذ الإستراتيجية الجزائرية في مجال الاستثمار يحتاج إلى 

ورد في تصريح مجلس الوزراء المؤرخ يوم 02-03الرسمي لمشروع إلغاء الأمرتفسير،حيث التفسير 

،  مضمونه  أن  الجزائر ليست راغبة في إنشاء مناطق حرة فوق إقليمها، 2005جوان 26الأحد 

.لأĔا غير مقتنعة ϥهمية هذه المناطق كآلية تساهم في التنمية الاقتصادية

لتنافس الصناعي المندمج أسباب التراجع عن نظام مناطق ا*



الثانيالفصل

65

تشخيص الهيكل الصناعي الوطني، أن النشاطات الإنتاجية هي في حدود السلسلة يُبرز

والتعليب،ولتغيير هذا الإنتاجية المتعلقة بصناعات استخراج المواد الخام،أوصناعات التركيب

لإنعاش )NSI(ة الواقع،وبعث الإنتاج الصناعي تم التفكير في صياغة إستراتيجية صناعية جديد

على نموذج  تجارب الدول )ZAII(الصناعة الوطنية،يرافقها إنشاء مناطق التنافس الصناعي المندمج

.الأخرى

ويتكفل وزير الصناعة و ترقية الاستثمار بمتابعة إنشاء مناطق التنافس الصناعـــي المندمــج التي 

من المرسوم 07فقرة 10حيث جاء في المادة الصناعيـــــة المندمجــةمناطـــق التـنمـيـــة أعيـــد تسميتهـا

يتولـــــى الوزير في مجـــال ترقيــة و حشد : ما يلي2008مارس 25المؤرخ في 100- 08التنفيذي

وتضيف "يسهر على إنشاء مناطق ذات طابع تنموي صناعي مندمج ....":الاستثمار،ما يلــي

ينظم إنشاء و توطيد الفضاءات الجهوية للتنمية ": نفس المرسوم ذاتهمن08قرةف10المادة 

."....الصناعية المندمجة و يقترح إطار تنظيمها،و تسييرها،و ترقيتها

:تتمثل فيتجمع كتلة من المؤسسات في هذه المناطق يترتب عنه جملة من الأهدافحيث

.تدعيم مناخ أعمال تنافسي§

.الإبداع من خلال تنافسية المؤسسات في هذه الفضاءاتتعزيز الابتكار  و §

.تعزيز الاتصال، علاقات أعمال، ϖزر في البحث و التكوين§

.استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر§

تبادل الخبرات في هذه المناطق بين المؤسسات،  سيساهم في خلق فئة جديدة من المستثمرين §

.والتنميةالمؤهلين لتكنولوجيا الحديثة و البحث

على الصعيد الداخلي،  التآزر المؤسساتي من شأنه أن يعزز و يثُمن التجمعات الحضرية المتواجدة في 

قاعدية  من وجود هياكل: ويتم اختيار هذه المواقع على أساس عدة اعتبارات منهاهذه المناطق 

وانئ بحرية وجوية شبكات النقل، سكك حديدية، طرق سيّارة،و توفر قدرات مرفقية طموحة من م

وبرية لإمكانية التواصل مع العواصم الدولية وبقية أنحاء البلاد،والأهم القرب من فضاءات تؤلف بين 
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البحث والتنمية و جودة التعليم العالي، وكذا التكوين المهني والابتكارإلا أن نظام مناطق التنمية 

يناير 5المؤرخ في 16-11رسوم التنفيذيالصناعية المندمجة تم التراجع عنه، وهو ما يستخلص من الم

المشار إليه أعلاه،والمنظم للصلاحيات الجديدة لوزير 100- 08للمرسوم التنفيذي الملغي2011

منه يقتصر دور 09والمتوسطة و ترقية الاستثمار، لأنه حسب المادة الصناعة و المؤسسات الصغيرة  

صناعية و مناطق نشاط جديدة  ذات علاقة مع مناطققية الاستثمار،تشجيع إنشاء الوزير في مجال تر 

مناطق التنمية الصناعية المندمجةعنوتم التخلي.تنمية الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

.لأسباب سياسية،ولتعارضها مع توجهات ēيئة الإقليم،  لاسيما عدم توفر عوامل نجاحها 

منح الامتياز على العقار الصناعي :الفرع الثاني

كان استغلال الأرضية المخصصة للإستثمار تتم بموجب عقد التنازل  معلق على شرط 1993قبل 

في )1(ظهر أول مرة عقد الامتياز1993فسخي هو وجوب إنجاز المشروع،  وبداية من  سنة 

.المتعلق بتطوير الاستثمار) 12- 93(المناطق  الخاصة المطلوب ترقيتها  بموجب المرسوم التشريعي 

وقد عممت السلطات العمومية  هذا العقد ʪلنسبة للأملاك الخاصة للدولة التي تتواجد في المناطق 

الصناعية ومناطق النشاط والتي استرجعتها الدولة  بموجب قوانين المالية المتعاقبة ،  حيث بموجب 

1996المتضمن قانون المالية لسنة 0/12/1995المؤرخ في ) 95/27(من أمر 148المادة 

تمنح للمستثمرين عموميين أو خواص أراضي خاصة ʪلدولة  بموجب عقد الامتياز قابل للتنازل  يخول 

لصاحبه الحق الحصول على رخصة بناء  أو رهن أو إقامة منشآت ،  لكن لم تصدر نصوص قانونية 

151،  فجاء في نص المادة  1998المالية لسنة أو تنظيمية  تنظم ذلك إلى غاية  صدور قانون 

الأراضي  الخاصة التابعة للدولة  قابل للتنازل بعد انجاز المشروع  على متياز الامنه على إمكانية منح 

المزاد العلني،  حيث يعطي المنح المذكور للمستفيد  بصيغة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية  

ول المنح  ء وإنشاء رهن رسمي  يقع على الحق العيني العقاري،  كما يخالحق في تسليم رخصة بنا

.من المستفيد  فور الانتهاء من مشروع الاستثمار ʪلامتياز إلى تنازل  بطلب

من خلالھ الدولة لشخص طبیعي أو معنوي الانتفاع من أرضیة متوفرة أو أصل ولتحعقد إداري :عقد الامتیاز)1(

عقاري تابع لأملاكھا الخاصة  لمدة معینة  قصد استیعاب مشروع استثماري
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إلا أنه  وبصفة استثنائية  يمكن التنازل أو منح ʪلامتياز عنها بصيغة التراضي  لفائدة  

اʮ المحددة بموجب  التشريع والتنظيم،  غير أنه لم يصدر نص تنظيمي  الاستثمارات المستفيدة من المز 

ليوضح هذه النقطة، مما استوجب تجميد عمليات المنح ʪلتراضي  بموجب  برقية صادرة عن الإدارة 

.)1(23/07/2000المؤرخة في 247المركزية  رقم 

المحدد لشروط وكيفيات منح 2006أوت 30المؤرخ في ) 06/11(بعدها تطبيقا للأمر و 

الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة  للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تم 

للوساطة إنشاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات  وضبط العقار  والوكالة الوطنية 

السوق العقارية المخصصة للإستثمار،  كما وضح  للمساهمة في إبراز والضبط العقاري 

كيفيات  وضع حيز 23/04/2007المؤرخان في ) 07/122(و) 07/121(المرسومان

التنفيذ عمليات منح حق الامتياز والتنازل  والإجراءات الخاصة  الواجب إتباعها،  حيث يمنح حق 

لفائدة أشخاص طبيعية أو راضي  التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الموجهة للإستثمارالامتياز  على الأ

شريطة الإنجاز الفعلي  )2(إلى تنازلالامتياز سنة قابلة للتجديد مع إمكانية تحويل حق20لمدة معنوية 

كل للمشروع على الأرضية  التي منح لأجلها حق الامتياز والبدء في النشاط الذي تعاينه حسب

حالة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  أو لجنة  المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات  

.وضبط العقار

ʪلنسبة لصيغة منح حق الامتياز،  ʪستثناء  الملفات المقبولة من طرف اĐلس  الوطني 

ولاʮت الجزائر وعنابة و قسنطينة الواقعة خارج بلدʮتوالأراضي المخصصة للإستثمارللإستثمار

،ووهران،  أو الأراضي الواقعة في بلدʮت ولاʮت الجنوب،  الذي  يمنح فيها  حق الامتياز ʪلتراضي

منمنح حق الامتياز تتم ʪلمزاد العلني المفتوح أو ʪلتعهدات المختومة بقرار لصيغةفإن القاعدة العامة
نصت على هذه البرقية  الصادرة عن الإدارية المركزية التي أمرت 18/04/2005المؤرخة في 2037وزارة المالية رقم تعليمة وزارية صادرة عن ) 1(

.بتجميد  عمليات منح الامتياز ʪلتراضي
).       11-06(المتضمن تطبيق أحكام الأمر 23/04/2007المؤرخ في ) 121-07(من مرسوم تنفيذي رقم 08والمادة 05/02راجع المادة )2(
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.الوالي بناءا على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار

المؤرخ ) 04-08(الأمروحماية للعقار الصناعي الذي يعتبر ثروة غير قابلة للتجديد،بموجب 

المحدد لشروط وكيفيات الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 01/09/2008في

الفائضة المتبقية و الأصول العقاريةوالموجهة لإنجاز مشاريع  استثمارية والمراسيم التنفيذية له، تم إخضاع 

المناطق الصناعية ومناطق النشاط  إلى  للمؤسسات العمومية والأراضي التابعة للدولة المتواجدة  في

سنة  كحد أدنى قابلة للتجديد 33لمدة الصيغة الوحيدة لمنح الامتياز طويل المدى غير قابل للتنازل 

- 08(الأمر قبل تعديلوجرى منح حق الامتياز  .سنة كحد أقصى 99على أن لا تتجاوز مدة 

ضي ، حيث  تستفيد من الصيغة الأخيرة المشاريع التي لها مبدئيا ʪلمزاد العلني، واستثنائيا ʪلترا) 04

طابع الأولوية  والأهمية الوطنية  أو التي تساهم في تقليص  البطالة في المنطقة، والتحويل التكنولوجي، 

.لاسيما المشاريع المساهمة في تنمية المناطق المحرومة

بموجب قانون المالية التكميلي لسنة تعديلات جديدةشمله 04-08الأمرإلا أن 

سنة  قابلة )33(حيث اعتُمدت صيغة الامتياز ʪلتراضي كصيغة وحيدة لمدة ثلاثة وثلاثون ،2011

للتجديد مرتين،  بقرار من الوالي وبناء على إقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 

من القيمة التجارية للقطعة ) %5(نوية  تمثل مقابل إʫوة إيجارية سالاستثمارات وضبط العقار

سنة،مع تمكين المستثمر من )11(الأرضية أو الأصل العقاري  محل الامتياز، قابلة  للتحيين كل 

.تخفيضات مهمة خلال فترة إنجاز المستثمر وفترة الاستغلال
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خلاصة الفصل الثاني

، الصناعي والفلاحي في الجزائر سببها أنواعه الحضريبكل إن المشاكل التي يتخبط فيها العقار

كانت في الغالب الاستثماريةأن السياسة ود سياسة تشريعية واضحة في مجال الإستثمار أووجعدم 

طبيقهاتالوضعية الحقيقية للعقار، وما نتج عنه من كثرة النصوص القانونية و صعوبة مع غير متلائمة

على الجانب التقني و الاقتصادي حتى إن اĐلس الاقتصادي و أن الجانب السياسي غلبكما 

الاجتماعي نبه مرات عديدة إلى وجوب اتخاذ إجراءات أكثر فعالية للرفع من مستوى التنمية وتحسين 

الظروف المعيشية وأكثر من ذلك وجب مراجعة حقيقية للنصوص المنظمة للعقار لبلوغ الأهداف 

.المرجوة
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الخاتمــــة

في الجزائر غير ʬبت ومتغير حسب النظام القانوني للعقار ن موضوع يمكن استخلاص أ

وتكريس وتشجيع ʪلاعترافتداركها يحاولالجزائريالمشرعوإنوالإقتصادية،السياسيةالتوجهات

الملكية العقارية ϵعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية  وقد إتجه إلى توسيع نطاقها مواكبة للإنفتاح 

الإقتصادي الحر وتقليص دائرة القيود المفروضة عليها عن طريق وضع الأدوات القانونية لإعادة 

.إعتبارها

تقلص دائرة القيود المفروضة على الملكية العقارية المبنية وغير المبنية الموروثة عن الحقبة رغم

الإشتراكية وإلغاء معظمها ،فإن المسار لا يزال طويل فالمشرع لم ينجح تماما في تطهير الوضعية 

،وأحياʭ عند والسريعةϦخذ وقتا معتبرا لا يتماشى مع التغيرات الجديدةفهيالقانونية للعقارات 

وضعه الأدوات القانونية لتقليص قيود حق الملكية وإرجاعه لأصحابه ورد إعتباره وضع أدوات قانونية 

فضلا عن ذلك توجد قيود لا تتماشى لا تسوي الوضعية وإنما تعقدها وتثير نزاعات ومشاكل عديدة

الملكية العقارية المبنية وغير لىعمع التغيرات الجديدة تمثل تركة التوجهات الإشتراكية لازالت تفرض

التي تنص على أن الأرض ملكا لمن يخدمها، وهو قيد 692كالمادة المبنية منها نصوص القانون المدني  

متعلق ʪلإستغلال المباشر للأرض الفلاحية تحت طائلة سقوط حق الملكية ،كذلك القيد المتعلق بحق 

لإقتصادية والصناعية ،والذي بموجبه تحول وسائل الإنتاج Ϧميم الدولة الملكيات الخاصة والمشروعات ا

ʪلإظافة أن المشرع الجزائري يتناقض أحياʭ،فإذا  ومنها الأراضي الخاصة إلى ملكية الشعب الإشتراكية

لإقتصاد للتنمية وʪلتالي لنمو اكانت الملكية الخاصة للأراضي الفلاحية تمثل الدعامة الأساسية 

الملكية للمستفدين من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية لا يحفز ح حقالوطني، فإن عدم من

المستفيدين على الإستثمار كون الأراضي تبقى ملكا للدولة وهو ما يمنع إستغلالها إستغلالا أمثلا 

الخاصة والمحافظة على وجهتها الفلاحية ،و البيع هو الوسيلة الوحيدة لأداء الملكية العقارية الفلاحية 

وظيفتها الإجتماعية، مع العلم أن الإندماج في المنظمة العالمية للتجارة ومواكبة العولمة لا يقتصر على 
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الإستراد وإنما التصدير ورفع المنتوج الوطني ،وإن خير محفز للعمل هو منح حق الملكية للأراضي مع 

الوجهة الفلاحية وعدم فرض الدولة إجراءات وقيود صارمة على مالك الأرض للمحافظة على 

وإن تنازلت الدولة عن بعض الأراضي الصحراوية لصالح الخواص فهذا التنازل يقابله عقبات المضاربة

.عديدة لأن الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية تملكها الدولة 

ية معتبرة تتطلب مبالغ ماللأĔاأغلب المستفيدين من الأراضي الصحراوية سيتنازلون عنها ف

توفيرها،كما أن إستصلاح الأراضي الصحراوية في الزراعة الممنوحة للمستفدين لم عنيعجز المستفيد 

تساهم فيه الدولة فعليا لعدم توفر الإعتمادات المالية الكافية للتكفل ʪلمنشـآت الكبرى ، مع العلم أن 

كما أن كبيرة للتمكن من إستغلالهاهذا النوع من الأراضي يحتاج إلى منشآت ʪهضة ومحركات مائية  

لا الخواص ولا تساهم في ذلك إتشجع الإستثمار الزراعي ʪلنسبة لأراضيتكن لمالدولة الجزائرية 

. Ĕا،وعادة الفلاحين لا ينتجون حسب إمكانية الأراضي الفلاحية وأحياʭ يهملو مؤخرا

،فالمشرع الجزائري لم يتطرق لمشكلة عدم وفاء بصفة كليةأما الأراضي العمرانية لم تطهر وضعيتها

البلدʮت ʪلتعويضات للملاك الأصليين بعد دمج أراضيهم الزائدة عن الإحتياجات العائلية ضمن 

الإحتياطات العقارية للبلدية والتي نجم عنه نزاعات عالقة إلى اليوم ،كما أن تسوية الوضعية القانونية 

لأشخاص في ظل سياسة الإحتياطات العقارية عدد كبير منها لم يتم للأراضي العمرانية التي منحت ل

إلى حد الآن الشيء الذي عرقل المستفيدين من الأراضي في إطار البناء الذاتي 1994تسويتها منذ 

فان وأمام عدم نجاح المشرع في تطهير الوضعية القانونية للملكية العقارية ،أو الأنشطة الإستثمارية

تطهير الوضعية القانونية من الناحية العملية وتسريع عملية في عملية ةستعجلمغيرية الدولة الجزائر 

مسح العام للأراضي وتسليم شهادات الملكية ولا تضع الموارد المالية والبشرية الكافية ،حيث إلى غاية 

من المناطق الريفية ،الأمر الذي يقتضي % 55يبين التقييم أنه تم إنجاز 2004/12/31

من الأراضي % 30مليون هكتار المتبقية ،وفي المناطق الحضرية تم تغطية12سنوات لإتمام برʭمج10

سنة إظافية لتغطية المناطق المتبقية ،كما أن عدم جرد وتصنيف الأراضي الفلاحية 20ويتطلب هذا 



الخاتــمـــــــــــــة

72

شوائي وخصوبتها يجعل الأراضي الخصبة وعالية الجودة عرضة للإنتهاكات والتعمير العēاحسب جود

.فلا تساهم الأراضي الفلاحية في الإقتصاد الوطني

ةوضعيالمن خلال ما تقدم، فإننا نضع بعض الإقتراحات التي ستؤدي إلى تسريع وتطهير 

.عملية التنميةتخدم أيضا ،كما سنقدم إقتراحات تخدم حقوق المالك و للعقارالقانونية 

تطبيق أحكام قانون الثورة الزراعية ولهذا يجب إعادة النظر إن القانون المدني صدر في ظل -1

.الذي من المفروض أن يظم القواعد العامة المطبقة على الملكية العقارية الخاصةو هفي أحكام

تشجيع الإستثمار الزراعي المتعلق ϥراض الخواص ،وعدم عرقلة المبادرة الفردية ومساهمة 2-

.الدولة في ذلك

ا Ĕتوسيع مجال الشراكة الأجنبية للإستثمار في إستصلاح الأراضي الصحراوية خاصة أ3- 

.تتطلب تكاليف ʪهظة وتكنولوجية عالية

إستعجال عملية إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تسريع 4- 

اري في الميدان، وتوفير الموارد المالية والبشرية خروج المحققين العقاريين التابعين لمصالح الحفظ العق

هوعملية تمهيدية لمسح الأراضي العام من شأنه أن 02/07الكافية ،فالإجراء الجديد المقترح في قانون

. يسمح لاحقا ʪقتصاد معتبر في الوقت عند سير عمليات مسح الأراضي

ا كانت Ĕفلاحية المعروفة في تشريعات أخرى لأتنظيم عقود المغارسة والمزارعة والإيجارات ال5- 

ممنوعة في ظل تطبيق أحكام قانون الثورة الزراعية

اعات التي نجم عنها تطبيق نز إعادة النظر في شروط إسترجاع الأراضي وحل ال6- 

.26/95الأمر

لإحتياطات العقارية إعادة النظر في تعويضات المواطنين الذين أدمجت أراضيهم العمرانية في ا7-

. للبلدية
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إدخال إصلاحات هامة لتعزيز تقدم عملية مسح الأراضي كما وكيفا وتوظيف مهندسين 8-

.للتسريع من العمليةوخبراء عقاريين وتوفير الموارد المالية الكافية

ني ،وفرض معامل ما سن تشريعات قانونية رادعة في الأراضي العمرانية لمنع الإزدحام العمرا9-

يؤخد من الأرض في كل الحالات ʪلنسبة للخواص أو المتعاملين العقاريين ، وترك مساحات خضراء 

.عند شغل الأراضي العمرانية
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قائمة المصادر و المراجع

المصادر: أولا

النصوص القانونية و التنظيمية

الجريدة .الشاغرةالأملاكيتعلق بحماية وتسيير 24/08/1962المؤرخ في 20/162الأمر-1

.1962الصادرة سنة 91السمية رقم 

الذي يقضي بتمديد العمل ʪلقانون الفرنسي 1962-12-31المؤرخ في 157-62لأمر ا2-

ʪستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية

.المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني، 29/09/1975، المؤرخ في رقم 75/58لأمر ا3-

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وϦسيس 1975/11/12المؤرخ في 74/75الأمر رقم 4-

.السجل العقاري 

الأملاك الوطنيةقانون ، المتضمن01/12/1990المؤرخ في رقم 90/30الأمر 5-

المتعلق ʪلأوقاف27/04/1991المؤرخ في 91/10قانون رقم 6-

المنظم لمهنة الموثق20/08/2006في 02/06القانون رقم 7-

، يحدد شروط و كيفيات استغلال 2010غشت سنة 15المؤرخ 03-10القانون رقم 8-

لأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة ʪلدولةا

سبتمبر 25المؤرخ في 25/95المعدل ʪلأمر 1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25القانون 9-

المتضمن التوجيه العقاري1995

يتعلق ʪلتهيئة والتعمير01/12/1990مؤرخ في 90/29قانون رقم ال10-
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، يتضمن التوجيه الفلاحي2008غشت سنة 3المؤرخ في16- 08القانون رقم 11-

المتعلق بشروط 1994ماي 18المؤرخ في 94/07المرسوم التشريعي المرسوم التشريعي 12-

الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل و المتمم

المتعلق ϵعداد مسح الأراضي العام ، 25/03/1976المؤرخ في 62/76المرسوم رقم 13-

13/04/1976المؤرخة في30الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، الجريدة 25/03/1976المؤرخ في 63/76المرسوم رقم 14-

13/04/1976المؤرخـة في30الرسمية عدد 

يحدد إجراءات إعداد الذي1991ماي 28المؤرخ في 177-91المرسوم التنفيذي رقم 15-

. المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوʬئق المتعلقة به المعدل و المتمم

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 2009- 10-22المؤرخ في 344-09المرسوم التنفيذي 16-

. للتعمير

المتضمن تطبيق أحكام الأمر 23/04/2007المؤرخ في ) 121-07(مرسوم تنفيذي رقم 17-

)06 -11       .(

المراجع:ʬنيا

:الكتب)أ

2000عمر حمدي ʪشا ، نقل الملكية العقارية ، دار هوما ، الجزائر سنة -1

ʭ1986صر الدين سعيدوني دراسات في الملكية العقارية المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر-2

ي و المناطق الحضرية المتخلفة ʪلمدن ، منشورات جامعة ʪتنة، د أحمد بوذراع ، التطوير الحضر -3

1997الجزائر، 
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زهدي يكن ، شرح مفصل جديد لقانون الملكية العقارية و الحقوق العينية غير المنقولة ، الجـزء -4

.1985الأول ، الطبعـة الثالثة ،دار الثقافة ، لبنان ، بيروت ، سنة 

العقارية الجزء الأول الطبعة الأولى الديوان الوطني للأشغال التربوية ليلى زروقي التقنيات -5

.2000سنة

محمد حسنين ، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، سنة -6

1985.

.2008الجزائر، ةومهر العقاري في القانون الجزائري،الطبعة الثانية، دار هنظام الشمجيد خلفوني -7

.1976فؤاد العطار ، القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، سنة -8

.1994كتاب التشريعات العقارية وزارة العدل مديرية الشؤون المدنية سنة-9

سنة يةكتاب القانون العقاري و القانون العمراني وزارة المالية المديرية العامة للاملاك الوطن-10

2004.

.2007كتيب وحدة القانون العقاري وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية سنة-11

الرسائل )ب

كلية ،رسالة ماجستير،عدم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة ،زرارة عواطف -1

2008الحاج لخضر ʪتنة سنة الحقوق جامعة

كلية الحقوق والعلوم ،رسالة ماجستير،في التشريع الجزائريالشهر العقاري ،فردي كريمة-2

2008الاخوة منتوري قسنطينةالسياسية جامعة
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اĐلات  )ج

، علوم و تكنولوجيا ، جامعة منتوريخلف الله بوجمعة ، التعمير العفوي بين الرفض و الإدماج ، مجلة 

.2000، الجزائر جوان 13قسنطينة ، العدد 
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